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 مخلص بالعربية: 
تعالج هده الدراســـة موضـــوي  إـــواـــية اجرالاد مقاضـــار الحدج في التشـــر م الجزائري ز وذل  م    ل ا را   

ــار الحدج يما لحقق حمالة الحدج و    يالى أ  ــية اجرالاد مقاضـ ــواـ ــري الجزائري في تسريص  إـ مدي وفق المشـ
 ضمان محاكمة عادلة .

و التحقيق    ةوتهدف الدراسـة الى ا را  متتل  الضـماناد القانونية وارجرائية المقررر للحدج أانال مرحلة المتايع  
و المحاكمة ز و يان مدي فعالية النإـو  القانونية التي سـنها المشـري الجزائري في تسريص حمالة حقوق الحدج  

 ز اضافة الى توضيح دور الجهاد المتتإة في الأحداج. 15/12لاسيما قانون 

ــاإ محهو  الحدج و أهم العوام  الم دلة الي  ز       ــحي م    ل الضــــــــــ ــة على المنهج الواــــــــــ واعتمدد الدراســــــــــ
الضــا على المنهج التحليلي م    ل تحلي  النإــو  القانونية المنلمة لقضــال الأحداج في التشــريم  د والاعتما

المتعلق يحمالة الطح  ز و قد تم تقسـيم ههه المهررر  نيويا الى فإـلي  ز   15/12الجزائري ز  ااـة أحاا  قانون 
و  الحدج و العوام  المســــــــ  ة ل  ز  تناول الحإــــــــ  الأول الااار المحاديمي للحدج ز م  حي  الا ــــــــارر الى محه

المتتإـــــة ي  ز  ينما عالج الحإـــــ  الةاني  إـــــواـــــية  اجرالاد مقاضـــــار الحدج و ذل   ال مرحلتي د  والجها
 .التحقيق و المحاكمة 

المتعلق يحمالة الطح    15/12و في النهالة  لإـــل الدراســـة الى نتائج منها أن المشـــري وفقا لأحاا  القانون      
ــلطتي   ــي الأحداج لجمم  ي  ســـــ ــا يالحدج هدف  ع جي وقائي أكةر من  عقا ي ز رما أن قاضـــــ أقر نلاما  ااـــــ

ــافة الى وجود جهاد ق ــة يالأحداج تتتل  ع  تل   التحقيق و المحاكمة   فا للقاعدر العامة يارضـ ــائية  ااـ ضـ
 التااة يال الغي .

المتعلق يحمـالـة    15/12الحـدج ز الجـانح ز قضـــــــــــــــال الاحـداج ز محامـة الاحـداج ز قـانون  الكلمـات المفتـاحيـة :
 الطح .
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Abstract  

    This study addresses the issue of the specificity of juvenile prosecution procedures 
in Algerian legislation, by highlighting the extent to which the Algerian legislator has 
established the specificity of juvenile prosecution procedures in a way that achieves 
the protection of the juvenile and ensures a fair trial. 
  The study aims to highlight the various legal and procedural guarantees stipulated 
for juveniles during the follow-up, investigation and trial phases, and to demonstrate 
the effectiveness of the legal texts enacted by the Algerian legislator in establishing 
the protection of juveniles' rights, especially Law 15/12, in addition to clarifying the 
role of the competent authorities in juveniles. 
    The study relied on the descriptive approach by clarifying the concept of the event 
and the most important factors leading to it, and also relied on the analytical approach 
by analyzing the legal texts regulating juvenile justice in Algerian legislation, especially 
the provisions of Law 15/12 related to child protection. This memorandum was 
structurally divided into two chapters. The first chapter dealt with the conceptual 
framework of the event, in terms of referring to the concept of the event, the factors 
causing it, and the authorities responsible for it While the second chapter dealt with 
the specificity of the procedures for prosecuting the juvenile during the investigation 
and trial stages. 
   In the end, the study concluded with results including that the legislator, in 
accordance with the provisions of Law 15/12 related to child protection, approved a 
special system for juveniles whose goal is therapeutic and preventive rather than 
punitive, and that the juvenile judge combines the powers of investigation and trial, 
contrary to the general rule, in addition to the existence of special judicial bodies for 
juveniles that differ from those for adults. 
Keywords: juvenile, delinquent, juvenile justice, juvenile court, Law 15/12 on child 
protection . 

 



 

 

 
 

 

 " وعرف ان شكر  
 قال تعالى: "لَئِ  َ اَرْتُمْ لَأَِ يدَنَّسُمْ" ادق الله العليم 

 يفيض م  الامتنان والتقديرز أتقد  يأسمى ع اراد الشار والعرفان

 ز رمز التواضم والعطال العلمي نوال زيليالدكتورة مغالى الأستاذر المشرفة:  

 التي رانل نعم المر در والموجهةز اذ ران لحضلها الأار ال الغ  

 . في ا راج هها العم  الى النور 

 كما نتوج  يجزي  الشار الى أعضال لجنة المناقشة الموقرر على تحضلهم 

 .يق ول مناقشة ههه المهررر وعلى ما سيقدمون  م  م حلاد قيمة 

 كما لا لحوتنا أن نع ر ع   الص الامتنان لس  م  قد  لنا يد العونز 

 دة عيسى، خبن وأ ص يالهرر الأستاذ:  

 زراولية سمير وكيل الجمهورية لدى محكمة فرجيوة.والسيد: 

 

 شكرا جزيلا لكم 

 
 



 

 
 

 
 

 " إهداء
 بكل مشاعر الحب والامتنان أهدي ثمرة جهدي المتواضع

 إلى من كانا سندي ونور طريقي: إلى أبي الغالي وأمي العزيزة، أطال الله في عمرهما، 

 .وبارك في عطائهما 

 تي الغاليتين: اللتين فارقتانا جسداً وبقيتا في القلب ذكراً لا تزول، رحمهما الله  خإلى روح أ

 .وأسكنهما فسيح جناته، وجعل هذا العمل صدقة جارية على روحهما الطاهرتين

 .إلى إخوتي وأخواتي الأعزاء: سندي في الحياة ورفقاء دربي

 .سعيديلام حزميلتي في العمل والمذكرة: أصديقتي و  إلى

إلى رفقاء درب العدالة وحملة رسالة الحق: الذين يجسدون أسمى معاني النبل والتفاني في  

 نصرة المظلوم وإعلاء كلمة القانون.

 بلور عزيزة 

 

 



 

 
 

 

 

 إهداء 
 فرحين بما اتاهم الله من فضله

 ، بكل حب اهدي ثمرة نجاحي الى العزيز الذي حملت  دعواهم " الحمد لله رب العالمين " وآخر

،  وعلواشرفا   وزادني الرجال أبا لي   ةبين صفو  وجعلهالله به   أكرمني، الذي واعتزازااسمه فخرا  

 الى العظيم ابي عبد الحق.

 الله.ة رحمها الى روح امي الغالي

 فراس. انس، نضال، عيني:قرة  وابنائيالى زوجي الغالي 

 اسيا، وأبنائهم.  جازية، ليلى، يحيى،  زكريا، خالد، جمال، واخواتي الى اخوتي 

 . و شهيناز  ودعاءرقية  والىالى زوجة ابي حبيبة 

 البحث. في هذا   والاجتهادفي العمل عزيزة التي شاركتني الجد  وزميلتيالى صديقتي 

 . وتعالىبه بفضل الله سبحان  وحظيتالنجاح الذي طالما تمنيته   وثمرةاهديكم هذا الإنجاز 

أحلام سعيدي  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة المختصرات



 قائمة المختصرات 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باللغة العربية   أولا:

 . د.س.ن: دون سنة النشر  -

 .ا عة دون : د. ط -

 . قانون العقو اد  : ق.ي -

 . الجريدر الرسمية  : .رج -

 .ا عة : ط -

 . اححة :   -

 ف : فقرر .  -
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 مقدمة 

 أ‌
 

نلرا    المعاارزفي الحسر القانوني  لعد جنوإ الأحداج م  أهم القضالا التي حليل ياهتما  متزايد      
 أ رى.و يمستق   الأجيال الإاعدر م  جهة  جهةزلارت اا  الوايق يأم  المجتمم و استقراره م  

: سوال في اللغة أو الشريعة  غير أن تحديد محهو  الحدج لتتل  يا ت ف الزاوية التي ينلر منها     
في القانون المني عن      و حتى دا   المنلومة القانونية الواحدر زاذ لتتل  محهو  الحدج أو القانون 

 في القانون الجنائي ز ااة فيما يتعلق يس  الر د و المس ولية الجزائية . 
نتيجة لعدر عوام  منها : ال يئة    و قد  هدد ظاهرر جنوإ الأحداج في الآونة الأ يرر تزايدا ملحوظا   

ز الورااة ز و الأسرر ... الخ ز اذ قد ت دي اللروف غير سليمة الى ظهور سلورياد عدوانية و انحرافاد  
 متسررر.نحسية تتحول مم مرور الوقل الى أنماط سلورية 

و في هها الااار حر  المشري الجزائري على غرار غيره م  التشريعاد على اقرار نلا  قانوني    
المتعلق يحمالة الطح  ز الهي  ا  قحزر   15/12متسام ز و يتجلى ذل   وضوإ م    ل القانون رقم 

 نوعية في تنليم وضعية الحدج . 
و قد وضم المشري في هها الااار قواعد  ااة يالمس ولية الجزائية للحدج ز تقو  على أساس التدرج     

فهما عميقا لتإواية ههه المرحلة  و التتفيف ور طها يمدى توافر التمييز و الادراك لدل  ز يما لعاص  
 العمرية . 

على ارسال فضال  ا  يالأحداج نلرا لسون القضال التقليدي لم لعد الى جانب ذل  عم  المشري    
مما استدعى انشال هيئاد قضائية ذاد اايم  ا  تجمم  ي     الحئةزقادرا على استيعاب متطل اد ههه  

وية و الاجتماعية زيارضافة الى ا راك فاعلي  غير قضائيي  الى جانب و الت رر التر    السحالر القانونية  
 القاضي  هدف ارحااة يشتإية الحدج . 

ا تدال   العموميةزو في هها اراار لا د م  احترا  قواعد اجرائية عملية تحام متتل  مراح  الدعوى    
  أقوال ز م  مرحلة التحرياد الأولية التي تتطلب مراعار  إواية الحدج أانال جمم الأدلة أو سماي  

مرورا يمرحلة التحقيق التي تتضم لضماناد  ااة تسح  احترا  حقوق الحدج و تمنم تعس  ارجرالاد  
تراعي س  الحدج و ظروف     ااةزواولا الى مرحلة المحاكمة التي تتميز يقواعد اجرائية    مواجهت زفي  

 و ت تعد ع  الطايم الردعي الإار  ز و اعتماد أساليب أكةر مرونة و م ئمة . 
   لمتد الى ا يعة التدا ير التي لما  اتتاذها في    ارجرالادزو لا لق  الأمر عند حدود تنليم     

مواجهة الحدج ز حي  لغلب عليها الطايم التر وي و ارا حي ر دي  ع  العقو اد التقليدلة ز و ذل   
المجتمم   المتمة  في اعادر ادماج الحدج في  الحد م  العودر الى  زانسجاما مم الهدف الأسمى و  و 

 الجنوإ مما لعاص تحولا في فلسحة العقاب يما يتما ى مم السياسة الجنائية الحديةة . 
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 ب‌
 

 الإشكالية : 
الى أي مدى وفق المشري الجزائري في تسريص  إواية اجرالاد مقاضار الحدج يما لحقق حمالة 

 الحدج و ضمان محاكمة عادلة ؟
 الأسئلة الفرعية : 

 ما المقإود يالحدج ؟ و فيما تسم  مس وليت  الجزائية ؟ . 1
 . ماهي  إواية اجرالاد المتايعة في قضالا الأحداج ؟ 2
 . ريف نلم المشري اجرالاد التحقيق مم الحدج ؟ 3
 . ما هي الضماناد التي تحام محاكمة الأحداج ؟  4

 المناهج : 
 اعتمدد ههه الدراسة على منهجي  أساسيي  هما :  

المنهج الواحي تم توظيح  في راد اللواهر الاجتماعية المرت طة يجنوإ الأحداج ز م    ل جمم 
 المعطياد المتعلقة يالموضوي و تنليمها . 

 15/12كما تم الاعتماد على المنهج التحليلي م    ل تحلي  النإو  القانونية الواردر في القانون رقم  
غالة   الى  توقيح   منه  الحدج  يحرية  الماسة  ارجرالاد  نطاق  ع   السش   و  الطح   يحمالة  المتعلق 

 محاكمت .
 الموضوع :  اختيارأسباب 

هناك مجموعة م  الم رراد الدافعة لا تيار  ز  هناك مجموعة م  الم رراد الدافعة لا تيار الموضوي  
 . الموضوي تتراوإ  ي  م رراد موضوعية و أ رى ذاتية 

القانون  .1 الحديةة في  المجالاد  الدراسة  يندرج ضم   م رراد موضوعية تسم  في : أن موضوي 
الجنائي التي تشهد تطورا مستمرا ز  ااة في ظ  تزايد الاهتما  لحقوق الطح  و تسريص ضماناد 

 المحاكمة العادلة لحائدت  . 
م رراد ذاتية : تسم  في الإلة الم ا رر لموضوي الدراسة يالممارسة الميدانية في ميدان المحامار  .2

الحئة و ما لعتريها م   الوقوف على  إواية ههه  الاحداج و  أتاإ الاحتساك يقضالا  ز حي  
و ما  ا االاد تط يقية تتعلق يمدى احترا  ارجرالاد القانونية ز و الضماناد المقررر لهم ز و ه

دفعنا الى محاولة تعميق ال ح  في هها المجال ز يغرض الاسها  في فهم أدق لتإواية اجرالاد  
 . مقاضار الحدج و تقييم فعاليت  



 مقدمة 

 ج‌
 

رما تسم  ههه الم رراد في الرغ ة الشتإية في دراسة المواضيم المرت طة يحقوق الانسان عامة ز و  
 . الطح   ااة و ما يتعلق يارجرالاد التااة ي  

 أهمية الدراسة :
رون   في  الموضوي  هها  لدراسة  العملية  الأهمية  اللواهر  تسم   اور  م   اورر  الأحداج  جنوإ  أن 

الاجرامية التي تغزو المجتمم الجزائري و التي تشا  تهديدا على أمن  و استقراره ز و هو ما دفم المشري  
الى وضم نلا  قانوني  ا   ههه الشريحة تسح  ضمان حمايتهم ز لأن الهدف الأساسي هو تههيب 

ن فئة الأحداج قا لة للتههيب يسرعة على عاص ال الغي  ز  الحدج و تأهيل  و ليص الردي و العقابز لأ
 مما لاح  ا ضاعهم لوسائ  تههي ية و تأدي ية فقط.

أما الأهمية العلمية فتسم  في اارال المات اد الجامعية يالدراسة القانونية المرت طة يقضال الأحداج في  
  ضم التطوراد المستجدر للنإو  القانونية المتعلقة يقانون الطح  . 

 أهداف الدراسة :  
 إواية اجرالاد مقاضار الحدج في ي قى الهدف الأساسي م  ال ح  في الموضوي هو معرفة   -

التشريم الجزائري لما تهدف الدراسة الى تحلي  الااار القانوني المنلم لوضعية الحدج م    ل  
 ض ط محهوم  و  يان أساس مس وليت  الجزائية .

 على الحدج مقارنة مم ال الغي  . ا را   إواية اجرالاد المتايعة المط قة  -
الحدج   - التي تتعلق يمحاكمة  القانونية  الضماناد  الوقوف على مدى رحالة  تسليط الضول على  و 

 الحمالة المقررر ل  في متتل  مراح  الدعوى العمومية .

 أدبيات الدراسة :  
 إواية    راولية سمير ز الدراسة التي قا   هام   ي  الدراساد التي لها ع قة  هها الموضوي نجد *

اجرالاد مقاضار الحدج ز أاروحة لني   هادر درتوراه ز تتإص قانون جنائي ز رلية الحقوق و العلو   
 قالمة . 1945ماي  08السياسية ز جامعة 

مقاضار الحدج الجانح دون غيره ز م ر ا انتقال    زحي  تناول ال اح  يعمق الااار القانوني الهي لمي
وفق قانون حمالة الطح  و  لص ال اح  الى تطور الااار التشريعي  العدالة م  العقاب الى ارا إ  

مقا   ضع  في التط يق يس ب نقص المراكز و التنسيق ز و رغم عمق التحلي  القانوني فقد افتقرد  
 ههه الأاروحة الى يعد ميداني يدعم نتائجها.

ني  و احرا  ر اإ افية   ها  لو م   ي  الدراساد المهمة التي لها ع قة يالموضوي الدراسة التي قام*
ز  إواية التحقيق  ز  إواية التحقيق و المحاكمة في جرائم الأحداج في التشريم الجزائري    فاامة



 مقدمة 

 د‌
 

العلو    و  الجنائي  القانون  ز تتإص  الماستر  لني   هادر  مهررر  ز  الأحداج  في جرائم  المحاكمة  و 
 قاادي مر اإ ورقلة .  رلية الحقوق و العلو  السياسية ز جامعةالجنائيةز 

حي  تناولل ال احةة  إواية ارجرالاد الجزائية المط قة على الحدج الجانح في مرحلتي التحقيق و  
قانون   ظ   في  ال عد    15/12المحاكمة  و  ارجرائية  الضماناد  ا را   مم  ز  الطح   يحمالة  المتعلق 

ز و ما لعاب على  ارا حي و التر وي الهي ررس  المشري الجزائري في معاملة الأحداج الجانحي   
ههه الدراسة أن  غلب عليها الطايم الواحي مم محدودلة التطرق الى مدى فعالية الآلياد ارجرائية في  

 التط يق القضائي. 
هي التي قامل  ها دعاس مريم ز قضال الأحداج في التشريم الجزائري ز مهررر تترج *و اال  دراسة  

 . لني  اجا ر المدرسة العليا للقضال  
حي  تناولل ههه المهررر نلا  قضال الأحداج في التشريم الجزائري م    ل  يان أسس  القانونية و  
الجهاد القضائية المتتإة يالأحداج مم ا را   إواية المعاملة القضائية المقررر للحدج الجانح و  

الحدي الجنائية  السياسة  مم  تما يا  ذل   و  ز  لحمايت   المشري  ررسها  التي  على  الضماناد  القائمة  ةة 
ز و ما ي  ه على ههه الدراسة ترريزها على الجانب النلري أكةر م  و التههيب  دل العقاب  ارا إ

 مم محدودلة تحليلها للإعو اد العملية التي تعترض قضال الأحداج . الجانب التط يقي 
 صعوبات الدراسة : 

الاحإائياد   الدراسة غياب  ههه  اعترضل  التي  الإعو اد  يقضالا  م   ي   المتعلقة  الدقيقة  الرسمية 
نتيجة عد  تماننا م  الواول الى ال ياناد م  الجهاد المتتإة و هها ما حد م  اماانية  الأحداج ز

 اجرال تحلي  ميداني لعاص واقم تط يق النإو  القانونية . 
المتعلق    15/12كما  ر د اعو ة أ رى تمة  في قلة المراجم المتتإإة نلرا لحدااة القانون رقم  

 يحمالة الطح  . 
 خطة الدراسة :

س ي  ارجاية ع  ار االية السايقة تم تقسيم الدراسة  نيويا الى فإلي  تس قهما المقدمة تتضم  في    
 الااار المنهجي العا  ز و تعق هما التاتمة تتضم  أهم النتائج . 

الحإ  الأول و يتناول الااار المحاديمي للحدج و ذل  يار ارر الى محهو  الحدج و عوام  جنوإ  
و    لمحاكمة الأحداج م    ل تحديد تشايلتهاكما تناول هها الحإ  ألضا اراار القانوني  ز  الحدج

 انعقاد جلساتها. 



 مقدمة 

 ه‌
 

أما الحإ  الةاني تم التطرق في  الى اجرالاد التحقيق و محاكمة الحدج الجانح ز و ذل  يار ارر الى  
 اجرالاد التحقيق مم الحدج الجانح و رها محاكمة الحدج الجانح . 
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 تمهيد

التي      العامة  المحاديم  الحدج م   محهو   المحسري  وال احةي العت ر  ق    اهتما  م   وحتى في    زلل محور 
التشريعاد القانونية التي عملل على ض ط ز فالطح  أو الحدج لعد م  أهم الحئاد التي حليل ياهتما  يالغ في 
الحسر القانوني والاجتماعيز اذ لمة  مرحلة انتقالية حساسة  ي  الطحولة والر دز تتسم يعد  اكتمال النضج واردراك  

سري والاجتماعي سوال يشا  الجا ي أو سل يز وم  هها المنطلق لم  مما لجعل  أكةر قا لية للتأاير يمحيط  الأ
لعد ينلر الى الحدج الجانح ياعت اره مجرماً يالمعنى التقليدي يقدر ما ينلر الي  رضحية للروف متعددر قد تسون  

 .عقا يأسريةز اقتإادلةز أو تر ويةز تستوجب تد ً  وقائياً وع جياًز  دلًا م  الاقتإار على الجزال ال

وقد ررسل متتل  التشريعاد الحديةة مدعومة يالاتحاقياد الدوليةز وعلى رأسها "اتحاقية حقوق الطح "ز م دأ  
المإلحة الحضلى للطح  ررريزر أساسية في ر  ما يتعلق يمعاملت ز  ااة في المجال الجزائيز فتم اقرار نلا  

أساساً الى حمالة الحدج وإعادر ادماج  في قانوني  ا  يالأحداج يتميز يطايع  ارنساني والتر ويز ويهدف  
المجتمم م    ل ت ني اجرالاد مرنة وم سطةز وتقرير تدا ير  ديلة ع  العقو اد السال ة للحرية رلما ران ذل   

 .مماناً 

وفي هها السياق سعى المشري الجزائري الى مسايرر ههه التوجهاد م    ل وضم ااار قانوني متسام  
ينلم قضال الأحداجز ويراعي  إواية ههه الحئة وياح  لها جملة م  الضماناد الأوليةز مروراً يالتحقيقز واولًا  

متتإةز تتوفر    الأحداج الى جهاد قضائيةلمرحلة المحاكمة وتنحيه التدا يرز رما أسندد مهمة الحإ  في قضالا  
  .فيها  روط السحالر والت ررز يما لضم  تحقيق العدالة   عدها الوقائي وارا حي

القانونية فحسبز    يتطلب   النإو   الحدج لا لقتإر على عرض  الطح   وعلي  فإن تناول موضوي 
مقار ة  املة تجمم  ي  التحلي  القانوني وال عد الاجتماعي والنحسي قإد ارحااة يمتتل  جوانب اللاهررز وتقدلم 

  .تإور متسام  حول س   معالجتها

منا  سيتطلب  الجزائري  التشريم  في  الحدج  مقاضار  لموضوي  إواية  التطرق  فإن  المنطلق  هها  وم  
حي  يتطلب ال ح   ز  ال ح  في فإ  مستق  ع  المحاديم والمإطلحاد المتتلحة التي تشا  متغيراد الدراسة

في الموضوي استج ل محهو  الحدج وذل  م    ل  لورر متتل  التعاريف التي قدمل ل  ورها تحديد العوام   
تشايلة محامة  الى  يار ارر  الحدج وذل   لمحاكمة  القانوني  اراار  الى  التطرق  أ رى  ل ز وم  جهة  الم دلة 

على مستوى المجلص القضائيز وتوضيح ا تإاااد محامة الأحداج ورها قسم الأحداج وتشايلة غرفة الأحداج  
  .الأحداج

 .وهها ما سنوضح  يشا  محإ  في انالا م اح  ومطالب هها الحإ  
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 المبحث الأول: ماهية الحدث 
ل ز ذل  أن ض ط اراار المحاديمي  المقرر لشا  تحديد محهو  الحدج حجر الزاوية في دراسة النلا  القانوني    

لعد  رااً لا ماً لحهم ا يعة الأحاا  التي تحام مس وليت  الجزائية ونطاق سريانهاز فالمحهو  لا ينإرف الى معيار  
في ههه المرحلة العمرية وما ي    م    ت الس  فحسب وإنما يرت ط يحلسحة تشريعية قائمة على الاعتراف يتإواي

في اللغة العر ية  مدلول     قإور في النضج واردراكز وم  ام فإن ارحااة الدقيقة يمحهو  الحدج لستوجب  يان
 .ن(والقانو  الحق ) والااط إ 

 المطلب الأول: مفهوم الحدث

  الطح  الحدج فئة قانونية واجتماعية ذاد أهمية  ااةز اذ تقم على عاتق المجتمم والقانون مس ولية  مةل
حمايت  ورعايت ز فالحدج ليص مجرد اح  يحسب الس     هو فرد لمر يمرحلة انتقالية تتسم يعد  النضج السام  

المحيطة وتإرفاد الآ ري ز وم  هنا تأتي   م  الناحية النحسية والاجتماعية ما لجعل  أكةر عرضة للتأار يال يئة
أهمية تحديد محهو  الحدج  دقةز اذ لعد التعريف حجر الأساس لحهم حقوق  وواج ات  ولتط يق ارجرالاد القانونية  

 .والتر وية التي تضم  توجيه  وحمايت  يما لحقق مإلحة المجتمم والحدج على حد سوال
الدلالة   أن  ياعت ار  العر يةز  اللغة  في  مدلول   على  الوقوف  لجدر  للحدج  القانوني  المعنى  تحديد  وق   
الااط حية غال اً ما تنطلق م  أالها اللغويز وم  ام فإن  يان المعنى اللغوي لعد  طور تمهيدلة لحهم التطور 

 .الهي لحق يالمحهو  في المجال القانوني 
 :الفرع الأول: تعريف الحدث لغةً 

الس  لقال )حدي (    رلحدج )يحتحتي ( رما ورد في معاجم اللغة العر ية هو اغير الس ز أي  اب فإن ذرا 
 (1) .الس ز وغ مان )حداان( أي أحداج

ز ويقال ه لال القو  حداان  ااؤهاوورد في لسان العرب أن حدااة الس ز رجال أحداج الس ز وحداانها وحد
 ( 2) ة.م  الناس والدواب وار   حدج والأنةى حدا ر  فتى حدج وهو جمم

الحدااة والحدواة   ي آيادي في رتاب القاموس المحيط يأن  أي رج  حدج الس ز وحديةها    ي وعرف  الحيرو  
 . (3) ىأي فت

 .(4) أول العمر وورد ألضاً في رتاب تاج العروس أن حدااة الس ز رنالة ع  الش اب و 

 

 

،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع‌،‌1،‌دراسة‌مقارنة،‌طالحماية الجنائية للأحداث أثناء التحقيق والمحاكمة.‌محمد‌بكر‌الحداد،‌1

‌.31م،‌ص.‌‌2024-ه‌1445عمان‌
‌.797-‌796.ص،ص‌‌1981القاهرة،‌،،‌دار‌المعارف‌لسان العربمنظور،‌جمال‌الدين‌بن‌مكرم،‌الابن‌.‌2
‌.‌153.ص،‌1997والنشر‌،‌بيروت‌،،‌دار‌الفكر‌للطباعة‌القاموس المحيطآبادي‌مجد‌الدين‌محمد،‌ي‌الفيروز.‌3
‌.‌206.ص‌،1969،‌تحقيق‌،‌الكويت‌مادة‌‌،‌5ج‌،‌تاج العروس السيد‌محمد‌مرتضى‌الحسيني،‌‌الزبيدي.‌4
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 الفرع الثاني: 
 :  تعريف الحدج ااط حاً  

   الد ول في التعريف القانوني للحدج لا  د م  الوقوف على مدلول  الحقهيز ياعت اره الأساس الهي لستمد ق    
ويعرف على أن   تص لم تتوفر ل  ملسة اردراك والا تيار لقإور عقل     زمن  فهم المس ولية الجزائية للأحداج 

ع  ادراك حقائق الأ يال وا تيار النافم منها والنأي  نحس  ع  الضار منهاز ولا يرجم هها القإور في الا تيار  
وجوده في  الى علة أاا ل عق ز وإنما مرد ذل  الى عد  اكتمال نموه وضع  في قدرت  الههنية وال دنية يس ب  

 . (1) التقدير  ها حقس  م ارر ليص في استطاعت  يعد و ن الأمور يميزانها الإحيح وتقدير 
وعلي  سنحاول م    ل هها الحري تعريف الحدج في الشريعة ارس مية والسنة الن وية ورها عند الحقهال وهو     

 : ما لستوجب الضاح  رالتالي
 أولًا: تعريف الحدث في الشريعة الإسلامية

الأا  في الشريعة ارس مية أن الحدج هو ر   تص لم ي لغ الحلمز وذل  لقول  تعالى: "وإذا  لغ  
 .)2(" الأاحال منسم الحلم فليستأذنوا رما استأذن الهي  م  ق لهم

وقد جع  الاحت   حداً فااً   ي  مرحلتي الطحولة ومرحلة ال لوغ والتسليفز لسون الاحت   دليً  على رمال  
و لوغ الحلم    ز  العق ز وهو مناط التسليف فهو قور تطرأ على الشتص وتنقل  م  حالة الطحولة الى حالة الرجولة

 ( 3) لعرف يلهور الع ماد الط يعية لدى المرلز فهي عند الهرر يالاحت  ز وعند الأنةى يالحيض أو الحم .

وإذا لم تلهر ههه الع ماد أو ظهرد على نحو مشاوك في  فحي ههه الحالة يرى يعض الحقهال ضرورر  
اللجول الى معيار موضوعي لسري على جميم الأ تا  والحالادز وذل   تقدير س  حامي لحترض في  أن  

وقد ا تل     زأي تجاو  مرحلة الطحولة ويسري هها الحام ألضاً على الأنةى  ا ز ن ذرر راالشتص قد احتلم اذا  
 (4) .الحقهال فيما  ينهم في تحديد ههه الس  الحاالة  ي  مرحلة الطحولة ومرحلة ال لوغ الحامي

وقال تعالى: "هو الهي  لقسم م  تراب ام م  نطحة ام م  علقة ام لترجام احً  لت لغوا أ درم ام لتسونوا 
حي  تشير ههه الآلة السريمة الى مراح   لق ارنسان م  تراب الى النطحة ام العلقة ام الطحولة ام  ز  "  (5) . يو اً 

 . الشيتو ةز لتوضح قدرر الله س حان  على التلق والتنق  يالحيار ال شرية ع ر مراحلها المتتلحة 

 

 

.14.ص،‌1995،‌دار‌المطبوعات‌الجامعية‌الإسكندرية،‌المرجع في شرح قانون الأحداثمعوض‌عبد‌التواب،‌‌  1 

‌.59سورة‌النور،‌الآية‌.‌2
‌.‌97.،‌ص1947،‌مطبعة‌البابي‌الحلبي،‌القاهرة‌2،‌ججواهر الإكليل في شرح مختصر خليل صالح‌عبد‌السميع‌الآبي،‌.‌3
الفرنسي دراسة مقارنة في تشريعات الدول العربية والقانون  الإجراءات الجنائية للأحداث الجانحين محمود‌سليمان‌موسى،‌.‌4

‌.‌90.ص‌2008دار‌المطبوعات‌الجامعية‌،‌الإسكندرية،‌،‌في ضوء الاتجاهات الحديثة في السياسة الجنائية
‌.67سورة‌غافر،‌الآية‌.‌5
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 ثانياً: تعريف الحدث في السنة النبوية الشريفة
ورد ع  الن ي الى الله علي  وسلم قول : "رُفم القلم ع  ا اة: ع  النائم حتى لستيقظز وع  الإ ي حتى  

ي ي  الحدي  الشريف قاعدر فقهية أساسية تتعلق يمس ولية ارنسان ع  أفعال ز  '')1(لحتلمز وع  المجنون حتى لعق 
ويشير الى أن هناك فئاد معينة لا تُحاسب  رعاً على أفعالها يس ب قإور القدرر أو اردراك: النائمز الإ يز  

 .المجنون 
وعلي  فإن  لُستحاد م  نإو  السنة الن وية أن محهو  الحدج يرت ط يمرحلة ما ق   ال لوغ حي  لُقإد ي   
الإ ي الهي لم لاتم  نموه الجسدي والعقلي يما ي هل  لتحم  المس ولية الشرعية الساملة. فقد قررد السنة م دأ  

ع  الإ ي الى غالة الاحت   وهو ما لعاص توجهاً  تدرج الأهلية وارت ااها يال لوغز وذل  م    ل رفم التسليف 
رما للهر في التوجيهاد الن وية أن معاملة    ز تشريعياً لقو  على مراعار قإور اردراك وعد  اكتمال التمييز لدل 

العقابز يما ينسجم مم ا يعت  واحتياجات  النحسية   التر ية والتأديب وارا إ لا على  الحدج تقو  على أسص 
 .اعيةز ويارس م دأ الحمالة والرعالة لههه الحئةوالاجتم

 ثالثاً: تعريف الحدث عند الفقهاء
اذا نلرنا الى تعريف الحدج في الااط إ الشرعي عند الحقهالز نجد أن  هو المعنى نحس  الهي للحدج  
أو الإ يز فيطلق فقهال الشريعة ارس مية تع ير الإ ي على م  لم ي لغز وقد أجمعوا على تسمية الأحداج  

 .يالإ يان والغلمان

فالإ ي رما عرف  الحقهال هو اغير الس  الهي لم لإ  الى مرحلة ال لوغ. فسما لقول ا   نجيم: "ارنسان  
  الى ال لوغز فغ   الى  يوار لة المآ رما في  جني  مادا  في يط  أم ز فإذا انحإ  ذرراً فإ ي أو لسمى رجً   

تسم عشرر فشاب الى أر م وا اي ز فسه  الى احدى و مسي ز فشيخ الى آ ر عمره". هاها في اللغةز أما في  
 ( 2).الشري فإن الإغير لسمى غ ماً الى ال لوغ و عده  اياً وفتى الى الة اي  فسه  الى احدى و مسي  فشيخ

ويقول ارما  السيواي: الولد مادا  في يط  أم  فهو جني ز فإذا ولدت  سمي ا ياًز فإذا فطم سمي غ ماً 
 ( 3) .الى س م سني  ام لإير لافعاً الى عشرز ام لإير حزوراً الى  مص عشرر

 

 

 

‌.وقال‌حديث‌حسن‌صحيح،‌كتاب‌البر‌والصلة،‌باب‌رفع‌القلم‌عن‌الصبي‌،1318رواه‌الترمذي،‌السنن‌للترمذي،‌حديث‌رقم‌.‌1
،‌مجلة‌حقائق‌‌جنوح الأحداث ومسؤولية الحدث في الفقه الإسلامي والقانون الوضعيصباح‌هواري،‌عطاء‌الله‌فشار،‌.‌2

 .‌326.،‌ص2‌،2018،‌العدد‌9المجلدللدراسات‌النفسية‌والاجتماعية‌جامعة‌الجلفة،‌
دار‌الجامعة‌الجديدةـ‌،‌جرائم الأحداث وطرق معالجتها في الفقه الإسلامي دراسة مقارنةي،‌كمجدي‌عبد‌الكريم‌أحمد‌الم.3

‌.‌18.،‌ص2009الإسكندرية‌،
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 الفرع الثالث: تعريف الحدث قانوناً 
لقو  نلا  المس ولية الجزائية للأحداج في التشريم الجزائري على أساس التدرج المرت ط يس  الحدجز حي   

 .يتم التمييز  ي  فئاد عمرية متتلحةز لس  منها نلامها القانوني التا 

فإن  لعد عدلم المس ولية الجزائية ف  لسأل جزائياً مهما رانل الأفعال المرتس ةز  :سنة  13الحدث الذي لم يبلغ سن  
 .وإنما لتضم فقط لتدا ير الحمالة والتههيبز نلراً لانعدا  التمييز لدل  

فيعد ناقص المس ولية الجزائية اذ لحترض في  قدر م  التمييز لسن     :سنة  18و  13الحدث الذي يتراوح سنه بين  
 .غير ماتم ز مما يوجب ا ضاع  لنلا  قانوني متح  لقو  على التوا ن  ي  المساللة وارا إ

وفي ههه الحالة لما  أن تسلط علي  تدا ير الحمالة أو التر ية وقد تست دل أو تتح  العقو اد مقارنة يال الغ  
مم مراعار ظروف  الشتإية وسن ز ومدى ادراك  لتطورر الحع . و هل  يتضح أن المشري الجزائري لم لعتمد معيار 

يهدف الى تحقيق العدالة التر وية م    ل التدرج في المس ولية وتغليب مإلحة    رناالس  فقطز    أقر نلاماً م
 .الحدج الحضلىز وضمان اعادر ادماج  في المجتممز  دلًا م  الاقتإار على العقاب 

المتعلق يحمالة الطح  على ما يلي: "لقإد في محهو  هها القانون    15/12م  قانون    1ف    02تنص المادر  
 .)1("يما لأتي: الطح  ر   تص لم ي لغ الةامنة عشرر راملةز لحيد مإطلح حدج نحص المعنى

 جنوح الأحداث   وأشكال المطلب الثاني: عوامل
القانونز فقد تم   علمالق   التطرق لعوام  جنوإ الأحداج ارتأينا أولًا أن نقو   تعريف جنوإ الأحداج لدى  

وقد جال تعريف مإطلح  ز معنى السلوك ارجرامي للشتص ال الغز والحرق  ينهم لام  في الس  نحص  تعريح  أن 
المساللة   س   دون  أ تا   ق    م   والأعراف  للقانون  المتالحة  والأعمال  السلورياد  "لعني  يأن :  الأحداج 

 .رما أن نلرر رجال القانون لمإطلح الجريمة نحص الرؤية لمإطلح جنوإ الأحداج )2(القانونية". 
المادر   الجزائري و الض ط نص  القانون  الى  القانون   3ف  02و الرجوي  المتعلق يحمالة   15/12رقم    م  

( سنوادز وتسون 10الطح ز "أن الطح  الجانح هو الطح  الهي يرتسب فعً  مجرماً والهي لا لق  عمره ع  عشر ) 
 (3) ."الع رر في تحديد سن  يو  ارتساب الجريمة

كما لعرف  عدنان الدوري م  الناحية القانونية يقول : "جنوإ الأحداج م  المحاديم القانونية المعاارر التي  
أفر ها الحق  الجنائي المعاارز للتعام  مم فئة م  الأ تا  تق  أعمارهم ع  س  معي ز وذل  حي  يرتس ون  

 ."متالحة القانون 

 

،‌‌39،‌ج‌.ر‌،‌العدد‌2015يوليو‌15الموافق‌ل‌‌1436رمضان‌‌28،المؤرخ‌في‌‌المتعلق بحماية الطفل‌15/12القانون‌رقم‌.1

 .‌5.ص،‌‌2015
،‌أطروحة‌لنيل‌شهادة‌‌العنف الأسري وعلاقته بجنوح الأحداث، دراسة ميدانية بمراكز إعادة التربيةخديجة‌سبخاوي،‌.2

‌.‌136ص‌.،‌2‌،2016/2017جامعة‌الجزائر‌كلية‌العلوم‌الاجتماعية‌،‌،تخصص‌علم‌الاجتماع‌‌الجنائيالدكتوراه،‌
‌.05مرجع‌سابق‌،‌ص.‌المتعلق‌بحماية‌الطفل،‌‌12-15قانون‌رقم‌.‌3
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ومن  فلاهرر جنوإ الأحداج تعد م  القضالا المعقدرز التي تجمم  ي  الأيعاد القانونية والأيعاد الاجتماعية  
وال يولوجية والةقافيةز اذ لا لما  تحسيرها يعام  واحدز    هي نتاج تحاع  مجموعة م  العوام  المتدا لة التي  

 .ت ار في سلوك الحدج
 

 الفرع الأول : عوامل جنوح الاحداث
هناك العديد م  العوام  التي ت ار على سلوك الطح  الجانح يشا  عا  وتساهم في حدوج ظاهرر جنوإ 

 :الأحداج في متتل  المجتمعاد وتتمة  ههه العوام  في

 :وتتمة  ههه العوام  في : و الاقتصادية  : العوامل الاجتماعيةاولا
 و تتمة  في :  العوامل الاجتماعية : 1
تلعب الأسرر دوراً هاماً في نشأر الطح  وانحراف ز ومن  فإن لع قاد الأسرر وانحإال الوالدي  والحرمان   :الأسرة  أ/

وتعت ر الأسرر يمةاية اراار المرجعي   (1) والقسور وحتى الدلال الزائد للطح  تأاير ر ير في نلرر المراهقي  لأنحسهمز
منلومة القيم والمعاييرز ويحدد أنماط استجايات  وسلوريات  اتجاه متتل     إغرال الأول الهي لغرس في الطح  منه  

المواق  لهل  يههب العديد م  ال احةي  الى اعت ار الأسرر الس ب الأول في تحسير جنوإ الأحداجز ياعت ارها ال يئة  
 .الأولى التي تحتض  الحرد وت ار في مسار تطوره

وعلي  لما  القول أن الأسرر تمة  العام  الاجتماعي الأ ر  في توجي  سلوك الحدجز اذ تسون  يئة حاضنة  
للتنشئة السليمةز رما قد تتحول الى عام   طر يدفم نحو الانحرافز ت عاً لط يعة أسالي ها التر وية وأنماط التحاع   

 .دا لها
السيئة  ب/ في  :الصحبة  الطح ز  ااة  في سلوك  ت ار  التي  الاجتماعية  العوام   أهم  م   الرفاق  تعد جماعة 

جماعة الأقران يحةاً ع  الق ول الاجتماعي ل مرحلتي الطحولة المتأ رر والمراهقةز حي  يزداد مي  الحدج الى الانتمال  
وإا اد الهاد. وفي هها السياق قد تتحول الإح ة الى عام  سل ي لسهم في انحراف الحدجز اذا رانل قائمة  
على سلورياد غير سوية. فالطح  يمجرد اتتاذه لرفقال منحرفي  لاون معرضاً يشا  ر ير الى الانحراف وارجرا   

 (2) .م    ل التقليد
و مجرد رةرر رفقال السول المحيطة يالطح ز لإ ح يتلقى سلورياد قد يرفضها في  دالة الأمر لس  يالضغط 

وترهي   لجد نحس   اضعاً لها ومرتس اً لأفعال معاقب عليهاز ويإ ح  هل  فرداً م     تويح المستمر علي  أو حتى ت
 (3) .أفراد العإاياد التي تتحام في الحي مة ً 

 

‌.‌119.،‌ص2013للنشر‌والتوزيع،‌عمان،‌آمنة‌،‌دار‌الاضطرابات السلوكية وجنوح الأحداث،‌مطيريلاعبير‌هادي‌.‌1
مذكرة‌لنيل‌شهادة‌الماجستير،‌تخصص‌أنثروبولوجيا‌الجريمة،‌كلية‌العلوم‌‌شخصية الحدث الجانح،،‌حميمدفاطمة‌الزهراء‌.2

‌.‌107.،‌ص2010/‌2011جامعة‌أبي‌بكر‌بلقايد،‌تلمسان،‌‌،‌الإنسانية‌والاجتماعية
العوامل النفسية المسببة لجنوح الأحداث في فلسطين من وجهة نظر شرطة الأحداث  ‌مخامرة‌،فتحي‌أحمد‌إسماعيل‌.‌3

‌.‌16،‌ص.‌‌2013جامعة‌القدس‌،‌،‌رسالة‌ماجستير‌في‌الإرشاد‌التربوي‌والنفسي،‌قسم‌التربية،‌ومراقبي السلوك أنفسهم
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فرفقال السول م  جهة وحب الطح  للمغامرر واراارر وغياب الرقاية الأسرية م  جهة أ رى تعد عامً  رئيسياً  
 .يدفم يالأاحال الى الجنوإ وتعلم الجريمة

المدرسة دور الأسرر م  حي  الأهمية رونها احدى الم سساد الأساسية التي تساهم   توا ي :الوسط المدرسي  ج/
النحسية  ااة في حالة أمية الوالدي ز ورةيراً ما تلعب المدرسة دوراً سل ياً   ري ت في تشاي  عقلية ووعي الطح  وتر 

 :لجعلها تد   ضم  ااار الأس اب والعوام  الم دلة للجنوإ ومنها
عد  اهتما  المدرسة  تحسي  الع قة  ي  التلميه ومجتمع  وذل  لاقتإار دورها على عملية التلقي  دون   •

 .العم  على ر ط ما يدرس يالواقم المعاش في المجتمم
عملية فإ  الطل ة أو تحويلهم الى النلا  المسائي عند ما يرتسب أحدهم  طأ ما دون العم  على  لق  •

 دائ  معقولة تستوعب الت ميه المشاغ ي  أو غير القادري  على مواالة الدراسة و التالي تساهم المدرسة  
 .إو في فتح ياب واسم تدفم الإغار لد ول  وولوج متاهاد الجن

افتقاد الع قة الواعية  ي  الأسرر والمدرسة و التالي ضع  ايغة الرايط  ي  ما قد يتعلم  الطح  و ي  ما   •
ا يوقم هها التناقض الإغير غال اً في ا االية سلورية تحقده مقد لاتس   م  محاديم مغايرر في المدرسة م

 ).1(الإواب في اتتاذ سلوك اجتماعي سوي 
 :وتتمة  ههه العوام  فيالعوامل الاقتصادية   : 2

العائلة التي لا لمانها توفير حاجياد الطح  م  غهالز ل اسز تدفم يالطح  الى الانحراف م     ان:الفقر  أ/
للسرقة والتسولز وحتى الجرائم الأ رىز فالحقر عادر   راندفاع أج  الحإول على أموال وتل ية حاجيات   نحس ز  

 .ما لاون العام  الأكةر ارت اااً يجنوإ الأحداج
توجد العديد م  العائ د التي لها السةير م  الأاحال لس  الأب لا لمل  عمً  أو أن  لا لعم   :البطالة   ب/

أساساًز فهو لا لمان  توفير ما تحتاج الي  عائلت  م  مأك  ومل ص وع جز وفي أحيان رةيرر لا لما  للأاحال  
رالاتجار    غير مشروعةأموال يطرق  الالتحاق يالمدرسةز فمة  ههه اللروف تدفم يالحدج أحياناً للحإول على  

 .  يالمتدراد وانتهاج أساليب غير أ  قية
 
 :وتتمة  ههه العوام  في : العوامل الثقافية ثانيا

الجريمةز    رتعت ر الإح  والمج د والجرائد والستب م   ي  الوسائ  التي تساهم في نش  :: وسائل الإعلام 1
   وتوضح ارق ارتسا ها والوسائ  المستعملة فيهاز ونشرها لإور المجرمي  والقيا  يإجرال مقا  د احفية  

 . (2)معهم ما يوالهم الى الشهرر
 

،‌العدد‌‌02س‌للدراسات‌الإنسانية‌والاجتماعية،‌المجلد‌ي،‌مجلة‌قجنوح الأحداث الأسباب والحلولبلقاسم،‌‌ن‌،‌عويغرابرحمة‌.1

‌.174-153،‌ص.ص،‌02‌،2017

،‌مجلة‌حقول‌معرفية‌،‌جامعة‌زيان‌‌‌الانحراف الاجتماعي لدى الأحداث بين الأسباب و الحلولخيرة‌داودي‌،‌نبيلة‌غفاري‌،‌ 2

‌.105-‌104،‌ص.ص‌‌2،‌العدد‌‌01عاشور‌الجلفة‌،‌المجلد‌
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كما تعت ر السينما والتلحزيون أهم مإادر الانحراف لدى الأحداجز نلراً لما ت ة  م  عن  وقسور في  
التي أا حل تستتد  جسد المرأر رسلعة ما لجع  الأ نال ي تعدون   نحوس الأاحالز رارع ناد التليحزيونية

ع  الآداب ويتجردون م  الأ  قز اضافة الى الأغاني التي أا حل تشجم يشا  م ا ر للإجرا  والا تعاد  
 .(1) .ع  القيم

الديني  2 الوازع  الإ ر على س م واضر وهم على    قال:نقص  أ نالكم  "علموا  رسول الله الى الله علي  وسلم 
عشر"ز فتر ية الطح  على منهج ديني مهمة جداًز فإذا نشأ الطح  دا   أسرر تهتم يالقيم الدينية حتماً سوف لاتسب 

ف ويدفع  هها العم  على  سلوراد دينية وياون مرت طاً  دين ز وياون عقل  ناضجاً يعيداً ع  ر  أ اال الانحرا 
 .على عاص الطح  النا ئ في أسرر يعيدر ع  الدي (2) تنوير عقول أادقائ  وياون  هل  االحاً لهم 

ان للأمية وانتشارها دوراً ر يراً في جنوإ الأحداج فإذا ران الحدج لعيش في وسط أميز أي أن الوالدي   :الأمية  3
وعلي  لما  القول يأن العوام  الةقافية ت قى   .ليسا متعلمي  لاون أكةر عرضة للجنوإ والاستغ ل م  ق   الآ ري 

ا تشجع  على الانحرافز اذ لا  د م  نشر الوعي حول الاستعمال ارلجا ي  مس حاً ذا حدي  فقد تسون سل ية م
 .لوسائ  ارع   م  جهة ونشر الوعي الديني م  جهة أ رى 

 :العوامل النفسية :ثالثا 
القانون   أو  النحص  ارجرا  والجنوإ سوال في علم  لها دور ر ير جداً في  النحسية  العوام   القول أن  لما  
الجنائيز حي  تم انشال تتإص لعرف ياسم علم النحص الجنائي لسمح م    ل  في ال ح  ع  الأس اب التي  

 :ويما  الجا ها في ما يلي (3) تدفم الشتص الى ارجرا 
 ها أن لشعر الطح  يالنقص مقارنة يأقران ز فيحاول اا اد نحس  ولحل انت اه الآ ري  ل     ويقإد:النقصعقدة    1

ع  اريق ارتساب أفعال غير سوية ومجرمةز وتنتج ههه العقدر اما يس ب وجود نقص جسديز عقلي أو اجتماعيز  
 4. فشعور الحرد يالحش  تجعل  لسل  سلوراد عنيحة م  أج  ال رو  للآ ري  

لما  اعت ار الأمراض النحسية والعقلية عام  نحسي م   أن  أن ي دي الى الانحرافز  :الأمراض النفسية والعقلية   2
لس  عادر ما لاون رامناً لدى الحدج المإاب  ها وم  المما  أن تلهر اذا اقترنل ياللروف التي تساعد على  

مراض يمجرد توافر  ذل ز وم   ي  ههه الأمراض نهرر: الإريز انحإا  الشتإيةز القلقز الاكتئابز ر  ههه الأ
 (1)المجتمم لإ ح الحدج مرتس اً لهاز نتيجة لعد  اندماج  مم * المناخ المساعد على الانحراف

 

‌.‌186.خديجة‌سبخاوي،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌1
،‌4المجلد‌،‌1جامعة‌باتنة‌،‌‌العوامل وسبل الوقاية، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية جنوح الأحداثنور‌الدين‌بن‌الشيخ،‌.2

‌.‌649.،‌ص2017،‌جوان‌12العدد‌
‌.‌175.خديجة‌سبخاوي،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌3

،مجلة‌دراسات‌في‌سيكولوجيا‌الانحراف‌،جامعة‌‌‌العوامل النفسية و الاجتماعية المؤدية الى جنوح الاحداثياسمينة‌منايفي‌، 4

‌.394،ص.‌‌1‌،2022،العدد‌‌7العربي‌بن‌مهيدي‌،‌ام‌البواقي،‌المجلد‌

‌*الانحراف:‌هو‌الخروج‌عن‌القاعدة‌القانونية‌،‌او‌المعايير‌الأخلاقية‌التي‌يفرضها‌المجتمع‌و‌يعد‌سلوك‌غير‌مشروع‌.
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الحرمان العااحي م  أاعب المواق  التي لما  للطح  عيشها فيحتاج الى الاهتما    لعت ر:الحرمان العاطفي  3
لنمو نحسي سليمز ف مجرد أن لحر  م  العواا ز ويتعرض للإهمال  ااة م  الأ  ست ار على سلوريات ز ويسل   

درادز السرقةز  ارقاً غير احيحة م  أج  اا اد نحس  وتناسي هموم  وتنتج من  أفعال غير اائ ة رإدمان المت
 . 1الخ  السهب...  

 : العوامل البيولوجيةرابعا 
أن العوام  ال يولوجية لها ع قة    الىفي نلريت  الحتمية ال يولوجية   LOMBROSO لوم رو و ا  لقد تو 

الى أن الورااة تساهم يشا  ر ير في السلوك المنحرفز   LUCAS أ ار لوراس   يالقيا  يالسلوك ارجراميز رما
الع قة  ي  نقص    1979سنة   LENA اضافة الى أن ال احةي  في ال يولوجيا ررزوا على هها الأمرز فأظهر لونا

 2مادر السيروتوني  و يادر السلوك العدواني. 
المجرمي  الى عدر اوائ  غير أن نلريت  لاقل انتقاداً   LOMBROSO وفي هها الإدد قسم لوم رو و

ومن  لما  اعت ار أن العوام  ال يولوجية م   ي  أ ر  الأس اب التي تساهم في جنوإ الأحداجز يحي   3  .واسعاً 
لاون ل ضطراياد الجسدلة والعقلية تأاير ر ير على سلوك الحردز غير أنها لا لما  اعت ارها س ب وحيد لههه 

 . اللاهررز    هناك عوام  أ رى 

 للجنوإ عدر ا اال تتمة  فيما يلي : :   أشكال جنوح الأحداث  :الفرع الثاني 
تعت ر أ ر  ملاهر الجنوإ التي انتشرد ياةرر في وسط المراهقي  وهي السرقة والتي تعرف "على أنها  :  السرقة  اولا

الأسرر أو مجارار  تد    ر  اي حاجة م  الحاجاد التي لا لما  للحرد ا  اعهاز ولع     الغير الاستحواذ على أ يال  
الى   يدفع   ما  ذل  يطرق  رعية وهو  الحإول على  يتما  م   ف   للإنحاقز  السول وضغواهم علي   أادقال 

 .4السرقة 

كهل  فإن السرقة هي عد  الأمان وقد لاون الدافم للسرقة م ا راً  ينما لسرق اح  فقير الطعا  أو النقود 
الوالدي   السرقة م  سرقة  العادر تتج   الس ب ا  اي رغ ة أو عااحةز وفي  أو لاون  السرقة  ارج  الى    للأك ز 

 المنزل. 

 :الجرائم والمخالفات الأخلاقية ثانيا

 
،‌رسالة‌ماجيستير‌في‌القانون‌‌‌إمكانية تطبيق العدالة التصالحية للحد من جنوح الأحداث في الأردن حمدان‌عيسى‌الرحامنة‌،‌ 1

‌.53،‌ص.‌‌2014العام‌،‌كلية‌القانون‌،‌جامعة‌عمان‌العربيية‌،‌
،‌مجلة‌الحكمة‌للدراسات‌الفلسفية،‌جامعة‌تيزي‌‌ظاهرة جنوح الأحداث بين السمات الشخصية ومظاهر الانحراف رشيد‌بلخير،‌.2

‌.‌538.ص،‌02‌‌،2022،‌العدد‌10،‌المجلد‌‌ووز
،‌مذكرة‌ماستر‌تخصص‌‌‌إعادة ادماج الاحداث في التشريع الجزائري و الفقه الإسلاميعايدة‌رانيا‌تاسفاوت‌،‌حسينة‌تيبري،‌3 

‌16،‌ص.‌2021/2022شريعة‌و‌قانون‌،‌كلية‌العلوم‌الإنسانية‌و‌الاجتماعية‌و‌العلوم‌الإسلامية‌،‌جامعة‌احمد‌دراية‌،‌ادرار‌،

‌.115،‌ص.2000،‌،‌المكتبة‌الجامعية‌الإسكندريةالصحة النفسية السيكولوجيةل‌فوزي،‌بمحمد‌ج‌.‌4
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وتأتي يالدرجة الةانية م  حي  تسرارها و يوعها يعد السرقادز فالجرائم والمتالحاد الأ  قية التي لقترفها 
الأحداج الجانحون تسون على أ اال متتلحة رالمقامرر وتناول المتدراد والمساراد وممارسة اللواطز واغتإاب  

الحتى الجانح لا لستطيم يمحرده ارتساب مة  ههه الحتياد الإغيراد ومطاردر  ناد المنطقة السانية ... الخز و 
الأعمال ال أ  قية وغير الشريحةز لها يتحال  مم رفقال السول في منطقت  السانية أو مدرست  على القيا  يمة   

محساةز   عوائ   م   ينحدرون  الجنح  ههه  مة   ارتس وا  الهي   الجانحي   فأغلب  الشريررز  الأعمال  مهدمةههه  ز و 
 1.لتي ارتسب أر ا ها الجرائم ضد المجتمموالعوائ  ا

 :ونوبات الغضب التشاجرالاعتداءات و ثالثا  
تلهر نو اد الغضب في فتراد التغيير الأساسية في حيار الطح  أي أنها قد تلهر عند مجيل مولود جديدز  

 .أو عند الانتقال الى المدرسة أو في س  المراهقة
والغضب حالة نحسية لشعر  ها الحرد يشأن تدل على ارح اطز وهي حالة تإ  عند ال عض الى حد فقدان 
القدرر على السيطرر على انحعالات  فيضرب أو لقهف يما أمام  وقد لاون الاعتدال ظاهراً رالضرب والاعتدال على  

 .نحس  أو على غيره
 عدم الامتثال للقواعد وخرقها:  رابعا 

غال اً ما يتأ ر ليً   ارج المنزل ق   أن لإ  عمره الى ا ج عشرر سنة على الرغم م  التن يهاد المتسررر 
م  جانب الوالدي  حول ذل ز أو الهرب م  ال يل أانال اللي  مرتي  على الأق ز أو يهرب مرر واحدر ولا يرجم 

 ( 2) لمدر اويلة.

 .المطلب الثالث: صور المسؤولية الجنائية للحدث
لعتمد المشري الجزائري معيار الس  أساساً لتحديد تدرج المس ولية الجنائية للحدج ياعت اره معياراً موضوعياً  

 .ت نى علي  الأحاا  القضائية المرت طة ي ز و التالي فإن الس  لل  المعيار الحاسم في اقرار المس ولية أو نحيها
 :و نالً على ذل  قسم المشري الجزائري التدرج في المس ولية الجنائية يالنس ة للطح  الى ا ج مراح 

حرال التشريعاد الحديةة على تحديد  :سنة(   10إلى    0الفرع الأول: مرحلة امتناع المسؤولية الجنائية من ) 
مرحلة عمرية تست عد فيها قيا  المس وليةز تتمة  أساساً في مرحلة الطحولة الم اررز وهها ما أ ه ي  المشري الجزائري  

التي تنص على أن : "لا لاون مح  للمتايعة الجزائية القاار الهي لم لام  عشر   ق .يم     01فقرر    49في    
 (3) " سنواد

 
،‌‌7،مجلة‌اسهامات‌للبحوث‌و‌الدراسات‌،المجلد‌‌تفسيرات النظرية لجنوح الاحداث و اشكالهام‌الخير‌حمدي‌،خولة‌حمادي‌،‌ 1

‌.69،ص‌‌1‌،2022العدد‌
‌.68‌،69ص‌.ص‌مرجع‌سابق‌،‌،‌حمادي،‌خولة‌حمديأم‌الخير‌.‌2
،‌30،‌ج.ر‌عدد‌بقانون العقوبات،‌المتعلق‌2024أفريل‌‌‌‌28ه‌الموافق‌لـ‌1445شوال‌‌‌19المؤرخ‌في‌ن‌24/06قانون‌رقم‌.‌3

‌.16ص‌
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وانط قاً م  ههه الحقرر م  المادر السالحة الهرر فإنها تسرس م دأ انعدا  المس ولية الجنائية يالنس ة للقاار  
الهي لم ي لغ عشر سنواد راملةز و التالي فالمشري لم لاتِ   تتفيف الجزال    است عد اماانية متايعت  وم حقت ز  

ها عد  توافر اردراك والتمييز السافيي  لتحم  المس ولية وهي قرينة  ويقو  هها الم دأ على قرينة قانونية قااعة محاد
 .لا تق   اا اد العاص 

التي نإل على أن : "تسعى الدول الأاراف   أ ف  40وهها ما أكدد علي  اتحاقية حقوق الطح  في مادتها 
لتعزيز اقامة قواني  وإجرالاد وسلطاد وم سساد  إيإاً للأاحال الهي  يدعى أنهم انتهاوا قانون العقو اد أو  

تحديد س  دنيا لحترض دونها أن الأاحال ليص لديهم الأهلية ال  مة لانتهاك    - أ  :اتهموا  هل   ااة القيا  يما يلي
 (1) ."قانون العقو اد

ويتضح م  ههه المادر ضرورر التزا  الدول الأاراف  وضم حد أدنى للس  لا تقو  دون  المس ولية الجزائية  
للطح  وهو ما لعاص توجهاً دولياً لقو  على الاعتراف يتإواية المرحلة العمرية للطح  وعد  اكتمال اردراك  

لقيا    لدل  و التالي فإن الأهلية تعد  رااً أساسياً  الس  والتمييز  المادر سلطة تحديد ههه  المس ولية وقد منحل 
 .للدول مم مراعار المعايير الدولية 

تعت ر ههه المرحلة امتداداً لمرحلة انعدا   :سنة(  13سنوات إلى    10الفرع الثاني: مرحلة المسؤولية الاجتماعية )
المس وليةز يحي  لجو  مساللة الحدج اجتماعياًز يقإد اا ح  وتقويم  وإعادر تر يت  ع  اريق فرض يعض 

م  قانون   02الحقرر    49  ادروهها ما نص علي  المشري الجزائري في نص م(2) علي   ديدلةالتدا ير التأدي ية والته
 ."سنة الا تدا ير الحمالة والتههيب  13الى أق  م     10العقو اد: "لا توقم على القاار الهي يتراوإ سن  م   

سنة لتدا ير الحمالة أو التههيب فقطز دون   13الى أق  م     10حي  أجا  المشري للقاار الهي يتراوإ عمره م   
 .توقيم عقو اد جزائية و التالي فإن المشري أقر وجود قدر نس ي م  التمييز لسن  غير رافٍ لتحم  العقو ة

 ديهي أن نمو ارنسان يزداد  :سنة(  18سنة إلى    13الفرع الثالث: مرحلة تخفيف المسؤولية الجنائية )من  
و التالي يزداد فهم  وإدراك  للأ يال مم مرور الزم  يإورر تدريجية وت عاً لهها التدرج تتدرج المس ولية لدل  حي   
المشري   الحدج ا اة عشر سنة م  عمره لإ ح مس ولًا جنائياً عما يرتس   م  جرائم حي  رأى  أن  عند  لوغ 

ال لوغ السام  أن  تإية الحدج ما تزال محدودر التطورر لأن    الجزائري في ههه المرحلة  وهي مرحلة ما ق   
 .  رت  يالحيار لم تستم  يعد

الهي ح الحدج  ي  ا اة هالأمر  للحدج واعت ار  الجنائية  المس ولية  التدرج في  الى  الجزائري  ى يالمشري 
لاون الطح  فيها ز  عشر سنة والةامنة عشرر سنة مس ول جنائياً ع  الجرائم التي يرتس ها ولسنها مس ولية متححة  

لدل   يل م  التمييز ولسن  لم لإ  الى مرحلة السمال أو النضج العقلي وال دني لهل  فهو لعام  معاملة وسط 

 

‌.1989نوفمبر‌‌25/44،‌20الجمعية‌العامة‌للأمم‌المتحدة‌رقم‌بموجب‌قرار‌،اتفاقية حقوق الطفل.‌1
،‌مجلة‌الحقوق‌والعلوم‌الإنسانية،‌جامعة‌محمد‌خيضر‌‌الإطار القانوني لحماية الأحداث الجانحين في الجزائرالسعيد‌سحارة،‌.2

‌.‌113.،‌ص1‌،2019،‌العدد‌12بسكرة،‌المجلد‌
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 ي  الطح  غير المميز وال الغ وهو ما لعرف يالإ ي المميزز وهو ان ران مميزاً الا أن  لا لسأل مس ولية جنائية  
ال دنية تعتمد على التسليف   العقو ة  العادلة لأن  ال دنية ولا لعاقب على جرائم  يالعقو اد  كما لا ي  ه يالعقو ة 

 .  توقم علي   حقة ي  ورحمة علي  وذل  لاون يال لوغ فضً  ع  ضع  قوت  ال دنية ف
الحدج في ههه  الجزائري قد وضم التدا ير في مواد الجنالاد والجنح م  أج  حمالة  وم  هنا فالمشري 
المرحلة فمحاول ادماج  في المجتمم وإعادر تسوين  لياون عضواً االحاً ولا يزيد في انحراف  وهو ما نإل علي  

سنة   18الى  13م  قانون العقو اد الجزائري والتي تقول: "ويتضم القاار الهي  لغ سن  م   02الحقرر  49  
 .    (1)  اما لتد ير الحمالة أو التر ية أو عقو اد متححة

وهي تدا ير غير محددر المدر لعود تقديرها للقاضي يالنس ة لس  حالة على حدى وتنتهي مدتها   لوغ الحدج  
امانية عشر سنة م  عمرهز اذا رانل الجريمة التي ارتس ها الحدج متالحة ف  لتضم الا للتو يخ أو لعقو ة الغرامة  

 لم  قانون العقو اد الجزائري يقول : "في مواد المتالحاد لقضي على القاار الهيعلي  المشري في  وذل  ما نص
  )2(".سنة اما يالتو يخ وإما يعقو ة الغرامة 18الى  13 لغ سن  م  ي

 المبحث الثاني: الجهات القضائية الخاصة بمعاملة الأحداث 
ة الأحداج م  المسائ  التي حليل ياهتما   ا  في التشريعاد الحديةةز نلراً لتإواية  حاكمتعد م

التي تتطلب معاملة قانونية م الحئة  المنطلق تم ميزرههه  النحسية والاجتماعيةز وم  هها  ز تراعي سنها وظروفها 
استحداج جهاد قضائية متتإإة تتولى النلر في قضالا الأحداج تقو  على أسص الحمالة وارا إ  دلًا م   

وتتميز ههه الجهاد يإجرالاد مرنة ذاد اايم تر ويز م    ل ا راك قضار متتإي  وهيئاد مساعدرز   .العقاب
يما لضم  تحقيق مإلحة الحدج الحضلى وإعادر ادماج  في المجتممز وعلي  ت ر  أهمية ههه الجهاد في تحقيق  

وقد قسمنا هها الم ح  الى مطل ي : الأول لعنى  .الحدج الجانح  و رعالةتمم  عدالة متوا نة تجمم  ي  حمالة المج
 . تشايلة محامة الأحداج وريفية انعقاد جلساتهاز  ينما المطلب الةاني يررز على ا تإاااد ههه المحامة

 المطلب الأول: تشكيلة محكمة الأحداث وانعقاد جلساتها
تشايلة   المشري  أقر  معهاز حي   تتعام   التي  الحئة  ا يعة  يراعي  الأحداج  تنليم  ا   محامة  تتميز 
قضائية تجمم  ي  الطايم القانوني وال عد الاجتماعي  هدف ارحااة الشاملة يشتإية الحدج وظروف ز ف  تقتإر  

القضائي نحو ما لحقق    مساعدرالمحامة على القاضي وحدهز    تمتد لتشم  عناار   القرار  تسهم في توجي  
وعلي  سنتناول في هها المطلب في الحري الأول: تشايلة قسم الأحداج وهي الحري الةاني:   .مإلحة الحدج الحضلى

 .تشايلة غرفة الأحداج

 

‌.‌25،‌مرجع‌سابق‌،‌ص‌‌24/06قانون‌رقم‌.‌1
‌.‌26،‌ص‌.‌لمرجع‌السابق،‌االمتضمن‌قانون‌العقوبات‌‌،‌24/06من‌القانون‌51المادة‌.2
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 الفرع الأول: تشكيلة قسم الأحداث 
 :المتعلق يحمالة الطح  على ما يلي  15/12م  قانون  80نإل المادر 

لقو  وري  الجمهورية أو  ز  يتشا  قسم الأحداج م  قاضي الأحداج رئيساًز وم  مساعدي  محلحي  ااني "
لعي  المساعدون المحلحون الأاليون  ز    لعاون قسم الأحداج يالجلسة أمي  الض طز  أحد مساعدل  يمها  النياية

( يأمر م  رئيص المجلص القضائي المتتص الهي  تجاو  عمرهم ا اي  03والاحتياايون لمدر ا ج سنواد )
 (1) ."( سنة والمتمتعي  يالجنسية الجزائرية والمعروفي  ياهتماماتهم وتتإإهم في   ون الأاحال30)

وانط قاً م  ههه المادر فإن تشايلة قسم الأحداج تتمة  في قاضي الأحداج رئيساً لاون  رت ة نائب رئيص  
المحامة على الأق  وم  مساعدي  محلحي ز ويجب أن لحوق الس  ا اون سنة ويتمتعا يالجنسية الجزائريةز ورها  

( سنواد يأمر م  رئيص المجلص المتتصز  03الاهتما  والتتإص في   ون الأاحالز العهدر تسون لمدر ا ج )
 .يارضافة الى وري  الجمهورية أو أحد مساعدل  للقيا  يمها  النياية 

أمي  ض ط التحقيق والحام   فاً   و  كما لعاون جلسة الأحداج  قاضي الأحداج لجمم  ي  وظيحتي  أن 
 .  للقاعدر العامة

 أولًا: قسم الأحداث 
لعي  في ر  محامة تقم في مقر المجلص القضائيز قاضٍ للأحداج أو أكةر يقرار م  و ير العدل حافظ  

م  قانون   61لتتص يالحإ  في جنالاد وجنح ومتالحاد الأحداج ا قاً للمادر    الأ تا  لمدر ا ج سنوادز والهي
 .  (2) حمالة الطح 

الأخرى  المحاكم  على مستوى  الأحداث  قسم  المجلص    يتم:ثانياً:  رئيص  أمر م   يموجب  الأحداج  قضار  تعيي  
القضائي لمدر ا ج سنواد م   ي  القضار الهي  لهم رت ة نائب رئيص محامة على الأق ز والهي لتتص يالحإ   
في قضالا الجنح والمتالحاد التي يرتس ها الأحداجز الجانحي  في ر  محامة قاضي تحقيق أو أكةر يموجب أمر 

 (3) .القضائي لالحون يالتحقيق في الجنالاد المرتس ة م  ق   الأحداجم  رئيص المجلص 

 

 

 

 

‌.‌15مرجع‌سابق‌،‌ص‌.‌تعلق‌بحماية‌الطفل،‌،‌الم‌15/12قانون‌رقم‌.‌1
،‌مجلة‌البحوث‌القانونية‌والسياسية،‌جامعة‌تلمسان،‌‌اختصاصات قضاء الأحداث في ظل قانون حماية الطفل محمد‌عمورة،‌.2

‌.‌‌342.‌،‌ص2018،‌جوان‌10العدد‌

‌.‌13ص‌.‌‌.من‌قانون‌حماية‌الطفل‌61انظر‌المادة‌.‌3
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 :الفرع الثاني: تشكيلة غرفة الأحداث
المادر   قانون    2ف    91نإل  الطح   15/12م   يحمالة  رئيص  " :المتعلق  م   الأحداج  تتشا  غرفة 
ياهتمامهم يالطحولة    المعروفي   ( لعينون يأمر م  رئيص المجلص م   ي  قضار المجلص02ومستشاري  ااني  )

  .الهي  مارسوا رقضار للأحداج و/او 

 ( 1) ."لحضر الجلساد ممة  النياية وأمي  ض ط 

رئيص   م   القضائي  المجلص  مستوى  على  الأحداج  غرفة  تشايلة  يأن  لنا  يتضح  المادر  ههه  م    ل 
ومستشاري  لعينون م   ي  قضار المجلص المعروفي  ياهتماماتهم يقضالا الأاحال أو الهي  س ق لهم ممارسة مها   

عالجة قضالا الأحداجز  ااة وأن مرحلة  قضار الأحداج مم  تتوفر فيهم الدرالة القانونية والت رر الاجتماعية في م
حضور ممة    ضيفالاستئناف تتطلب رقاية على س مة تط يق القانون وتقدير التدا ير المتتهر رما أن المادر ت

 .العامة ورها أمي  الض ط في الجلسة  النياية

 المطلب الثاني: مقر محكمة الأحداث وانعقاد جلساتها
نلراً للتإواية التي تتمتم  ها الأحداج ران ين غي تتإيص محاكم  ااة  همز وإن لم تس  مستقلة 

التلط  ي  الوظيحة الاجتماعية لمحامة الأحداج والوظيحة العقا ية لمحامة   لمنمما  يفهي على الأق  منحإلةز  
الجنحز حي  ين غي أن لسود منا اً اجتماعياً اا حياً لقو  على ح  المشاك  الاجتماعية والنحسية والعم  على  

للتقويم وارا إ   النحسية والشتإية م   زدراستها وتوجي  الحدج ل تجاه المناسب  أو عقا ية تتناسب وظروف  
 .  )2(حي  التطورر أو المس ولية الأ  قية التي تتوافر في حق  لدى ارتساي  للجريمة

لها تعت ر محاكم الأحداج جها  ذو ا يعة مزدوجة فهي قانونية اجتماعيةز فللمحامة دور اجتماعي يتمة   
في ضرورر فحص حالة الحدج م  النواحي الاجتماعية والط ية والنحسية لأن هها لساعد في ا تيار الع ج الهي  

لاجتماعي  ن هر فسرر الردي أو العقو ة  لقضي على أساس انحراف الحدجز والمحامة تط ق في ذل  م ادئ الدفاي ا 
 .   )3(لحدجاوات اي الوسائ  التقويمية يشأن 
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 الفرع الأول: مقر محكمة الأحداث 
م  قانون الطح : "يوجد في ر  محامة قسم للأحداج لتتص يالنلر   15/12م  قانون  51تنص المادر 

ويتتص قسم الأحداج الهي يوجد يمقر المجلص القضائي يالنلر في  .في الجنح والمتالحاد التي يرتس ها الأاحال
 )1(ل " .الجنالاد التي يرتس ها الأاحا

القضائية   الجهاد  الهرر م دأ تعميم قضال الأحداج على مستوى  السالحة  المادر  الحقرر الأولى م   تسرس 
م دأ   ت نى  المشري  أن  ذل   م   ويحهم  محامةز  ر   دا    متتإص  قسم  انشال  الزامية  م    ل  الا تدائيةز 

واية نلامهم القانوني.  التتإص القضائي رضمانة أساسية لحس  معاملة قضالا الأاحالز يما ينسجم مم  إ 
 .كما تحدد الحقرر نطاق الا تإا  النوعي لهها القسم في مادتي الجنح والمتالحاد 

أما الحقرر الةانية فتنص على اسناد الحإ  في الجنالاد الى قسم الأحداج الموجود يمقر المجلص القضائي  
يالنلر الى  طورر هها الإن  م  الجرائمز ويستحاد م  ذل  أن المشري راعى م دأ التدرج في الا تإا  ت عاً  

الطايم المتتإص حتى في الجنالاد يما  لتطورر الحع  مم اريقال على احة قسم الأحداجز ضماناً لاستمرار  
 .  لحول دون ا ضاي الطح  لجهاد قضائية عادلة غير مهيئة لتإواية قضال الأحداج 

 الفرع الثاني: انعقاد جلسات محكمة الأحداث 
يأن لمارس ههه ذا   رر  عقد محامة الأحداج جلساتها  رئاسة قاضٍ م   ي  المتتإي  يش ون الأحداجنت

يحي  يتم انعقاد الجلسة يالنس ة لقسم الأحداج يطريقة سرية سوال يماتب وغرفة المشورر وذل  لاون  الإ حية  
يحضور الحدج وولي  ومحامي ز فإذا لم لحضر محامي الحدج وجب على قاضي الأحداج أن لعي  ل  محامياً 

اي السارية المحعول يتإو   تلقائياً لأن احة المحاكمة تقضي  هل ز ويجب أن تسير الجلسة تما ياً مم الأوض
 ( 2) . ل  الى المداولة يحي  تجري يحضور قاضي الاحداجة الم سماي الأارافز يعدها يتم احال 

 
 .3 أن الحإ  في الدعوى العمومية ام المدنيةو المساعدي  يحي  ان للقاضي 

قاضي   ماتب  في  القضائي  يالمجلص  الأحداج  مستوى غرفة  على  الأحداج  جلسة  انعقاد  ألضاً  يتم  كما 
أما يالنس ة للجلسة التي   .الأحداج أو غرفة المشورر وفق نحص اجرالاد محاكمة الحدج على مستوى أول درجة

ي على مستوى محامة مقر المجلص تسون في غرفة المشورر ويجب حضور ولي الحدج ومحامي ز وإذا لم لا  ر تس
 .  ل  محامياًز لعين  ل  قاضي الأحداج تلقائياً 

 

 .‌12،مرجع‌سابق،‌ص.‌‌15/12قانون‌رقم‌.‌1
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 المطلب الثالث: اختصاصات قضاء الأحداث 
ز والهي جال  1970/10/23حددد المحامة العليا معايير ا تإا  قضال الأحداج في قرارها الم رخ في  

في : "حدد المشري قواعد ا تإا  الجهاد القضائية يالنس ة لشتص المتهم ونوي الجريمة المنسو ة الي  والماان 
جزائية م  النلا  العا  لجو  اا اد  المقترف في ز وم  المستقر علي  قضالً أن قواعد الا تإا  في المواد ال 

ويقإد يالا تإا  السلطة والإ حية التي  ولها القانون لقسم الأحداج سوال   .(1) .أوج  الطع  على متالحتها
 (2)  .كان متواجداً في محامة مقر المجلص أو  ارجها للحإ  في جريمة معينة ارتس ها الحدج الجانح

الشتإيز    والا تإا   المحليز  الا تإا   وهي:  اور  ا ج  الأحداج  قضال  ا تإا   ويتته 
يماان وقوي الجريمة    علقلهها سنتطرق ضم  هها المطلب الى الا تإا  المحلي والهي يت .والا تإا  النوعي

يشتص المتهم في الحري الةاني وأ يراً الى الا تإا   علق  في الحري الأولز ام الى الا تإا  الشتإي الهي يت
 .  النوعي أي نوي الجريمة المرتس ة في الحإ  الةال 

 الفرع الأول: الاختصاص المحلي 
لقد اقتضى حس  سير العدالة تقسيم اقليم الدولة الى أقسا  عدر مم تتإيص محامة لس  قسم منهاز 

وتو يم الدعاوى عليهاز يحي  تتولى محاكم النلر في الجرائم التي تقم ضم  نطاقها الجغرافيز أي ماان وقوي 
اقامت  أو موان  ضم  دائرر الجريمةز رما تتتص يمحاكمة المتهم الهي يلقى علي  الق ض أو أن لاون مح  

 (3) .ا تإااها
ويقو  الا تإا  المحلي أو ارقليمي لقسم الأحداج أساساً على تقسيم الولالاد الى عدر منااقز 

و التالي يتم تتإيص محامة أحداج في ر  منطقةز وإلى جانب ذل ز فإن دور هها الا تإا  هو تحديد 
 (4) .الإلة  ي  ر  م  النطاق المحلي للمحامة والجريمة ومرتس يها

م  قانون حمالة الطح  على أن : "لحدد الا تإا  ارقليمي لقسم الأحداج   60وعلى ذل  نإل المادر 
يالمحامة التي ارتس ل الجريمة  دائرر ا تإااهاز أو التي  ها مح  اقامة أو سا  الطح  أو ممةل  الشرعيز أو  

   ."محامة الماان الهي عةر في  على الطح  أو الماان الهي وضم في 
وعلي  فمعيار الا تإا  المحلي يتحدد على أساس ماان وقوي الجريمة أو ماان القال الق ض على  

 .فاعلها أو موان  أو الماان الهي عةر في  على الطح  أو الماان الهي وضم في 

 

،‌‌03،‌المجلة‌القضائية،‌العدد‌14/03/1989،‌مؤرخ‌في‌54524المحكمة‌العليا،‌الغرفة‌الجنائية،‌رقم‌.‌قرار‌صادر‌عن‌1

‌.‌299.،‌ص1990
‌.48،‌ص.‌‌2009،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌عمان،‌1،‌دراسة‌مقارنة،‌طقضاء الاحداث،‌زينب‌أحمد‌عوين.‌2
،‌ص‌‌1997،‌مكتبة‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌الأردن،‌الشرح قانون العقوبات القسم العاممحمد‌علي‌السالم‌عياد‌الحلبي،‌.‌3
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وفيما يتعلق يقسم الأحداج المتواجد على مستوى محامة مقر المجلص القضائي الهي ينلر في الجنالاد  
المرتس ة م  ق   الحدج الجانحز فإن ا تإاا  المااني لمتد الى رافة دائرر ا تإا  المجلص القضائي التايم  

 (1)   .ل 

ولتحديد قواعد الا تإا  المحلي سوال يالنس ة لقسم الأحداج الموجود على مستوى المحاكم أو الموجود 
 :على مستوى محامة مقر المجلص لجب ات اي المعايير الأر عة التالية

 أولًا: مكان ارتكاب الجريمة: 

لعت ر ماان ارتساب الجريمة الأا  في الا تإا  لأن  عام  مساعد وفعال في جمم أدلة اا اد الجريمة  
 .وض ط وسائ  ارتساب الجريمة وسماي الشهود الحاضري  يماان ارتساب الجريمة( 2) كإجرال المعايناد ال  مة 

والع رر في تحديد ماان ارتساب الجريمة لاون يماان وقوي الأعمال التنحيهلة وقد ذهب الحق  والقضال الى  
أن  اذا وقعل الأفعال التنحيهلة في أكةر م  دائرر قضائيةز فينعقد الا تإا  لس  محامة وقم فيها تنحيه ههه  

 (3) .لاد المتايعة القضائية الأفعالز على أن تسون الأس قية للمحامة التي ت ا ر أولى اجرا 
هو فقط الماان الهي وقم في  الحع  الهي أ ه ماان ز  ينما ماان ارتساب   حوريةماان ارتساب الجريمة اليعد  و 

في  نلر  ال الجريمة المستمرر هو مجموي الأماك  التي استمر فيها ارتساب الجريمةز وعلى ذل  تتتص عدر محاكم ي
 . (4)الجريمة المستمرر

 :ثانياً: محل إقامة سكن الطفل أو ممثله الشرعي

ويقإد ي  ماان ارقامة المعتادر للحدج أو والدل  أو واي  في دائرر الا تإا  ارقليمي لقاضي الأحداج  
أي مح  ارقامة المعتادز ويستوي في ذل  أن تسون اقامة الحدج مستمرر أو متقطعةز وفي حالة تعدد المشت    

يمق ما وقعل  اذا  الجريمة  الأحداج  نلر  لقضال  الا تإا   ينعقد  فيهم   رفيهم  المشت    المعتاد لأحد  ارقامة 
ولس  ما ي  ه على المشري الجزائري أن  جع  م  مح  اقامة الحدج معياراً   .المساهمي  في ارتساب ذاد الجريمة

لا تإا  قضال الأحداجز وهها أمر لا يتق ل  الواقم العملي في أغلب الأحيان لسون الطح  ليص يمقدوره الحإول  
 هادر اقامةز على اعت ار أن السا  عادر ما لاون مملوراً لوالده أو م  يتولى رعايت  م     على يطاقة اقامة أو

جهة ولسون  لم ي لغ الس  القانونية التي تتول  الحإول على ههه الوايقة م  جهة اانيةز    أكةر م  ذل  فإن  
 .الحدج في ههه المرحلة لا لحو  على يطاقة الهوية أاً  يس ب اغر سن 
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كما لطرإ التساؤل ألضاً في حالة الط ق الهي قد لحدج أانال سير الدعوى فه  لعتد يماان اقامة الأب  
الدعوى في  دايتها أ  يماان اقامة الأ  التي أا حل متولية الرقاية على الحدج يعد   حري الهي ران أساساً لت

 ادور الحام يح  الرايطة الزوجية؟ 

في الواقم العملي لقو  قضار الأحداج يمتاا ة الحدج يارجرالاد المتتهر ضده في عنوان الأ  الحاضنةز  
وذل  لتحادي القضال يعد  الا تإا  المحلي م  جهةز ولسون هها التغيير عارضاً وليص ل  تأاير على مجرياد  

ز لأن الع رر يماان الممة  الشرعي وقل  القضية والقول ي  قد ي دي الى تعطي  الحإ  في القضية م  جهة اانية 
 .)1(تحري  الدعوى العمومية وليص  وقل المحاكمة أو التنحيه

 ثالثاً: محكمة مكان العثور على الطفل
تلهر أهمية ماان العةور على الطح  وض ط  في تحديد ا تإا  محامة الأحداج اذا تعهر معرفة ماان  

ماان اقامة معروفز و هل  لاون للمشري قد نص على أن ا تإا     وقوي الجريمة منه ال دالةز أو لم لا  للحدج
ويههب جانب م  الحق  الى عد  (2) محامة الأحداج ينعقد يماان العةور على الحدج ولو ران ذل  لس ب آ ر  

ه الأ ه يمعيار الماان الهي لق ض على الحدج في  لا سيما اذا ض ط في ماان يعيد ع  ماان اقامت  أو  يح ت
 (3) .اقامة ولي أمرهز لما لس    ذل  م  مشقة ومعانار للحدج ولهوي 

 رابعاً: محكمة المكان الذي وضع فيه الطفل
لعت ر الماان الهي أودي ي  الحدج سوال يإحة م قتة أو نهائية يالمراكز المتإإة للأحداج الجانحي   

   . م سسة اعادر التر ية معياراً م  معايير ا تإا  محامة الأحداجيأو 

وقد لاون ماان اريداي م قتاً متى ران التد ير اادراً ع  قاضي الأحداج في مرحلة التحقيق القضائيز  
م  قانون حمالة الطح ز رما قد لاون اريداي نهائياً اذا ران يموجب حام قضائي ا قاً   70ا قاً لنص المادر  

 .)4(م  قانون حمالة الطح   85لنص المادر 
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وتعت ر قواعد الا تإا  م  النلا  العا ز لأنها لم توضم لمإلحة التإو ز    لتحقيق المإلحة العامةز وذل   
الم رخ في:   المحاكم وتنليم عملهاز وت عاً لهل  قضل المحامة العليا في قرارها   20/03/1984لتعلقها يسير 

 (1) ."يأن : "تعت ر قواعد الا تإا  م  النلا  العا ز ويترتب على متالحتها ال ط ن المطلق

 الفرع الثاني: الاختصاص الشخصي 
القضال   أما   معاملتهم  تتتل   أن  ين غي  ف   القانون  أما   سواسية  الأ تا   جميم  أن  الأا   لقضي 

المتهم وسن    لاعت اراد تتعلق يأ تااهمز الا أن هناك امة اعت اراد وجيهة دعل المشري الى الاهتما  يشتإية
 .  )2(م  أج  تحديد المحامة المتتإة يمحاكمت   وظيحت و 

الا تإا  الشتإي معياراً لتو يم السلطاد والإ حياد  ي  قضال الأحداج والجهاد القضائية    ويعد
الأ رىز    هو م رر نشأت  ووجودهز وم  أج  ذل  تتضم  معلم التشريعاد التااة يالأحداج الجانحي  ار ارر  

لعت رون أحداااً يحام القانونز  الى أن محاكم الأحداج هي المحاكم المتتإة دون سواها يمحاكمة الأ تا  الهي   
وجدير يالهرر أن الا تإا  الشتإي لقضال الأحداج مستق  ومطلقز ويتسم يالانحرادز اذ لا لجو  لأي قسم  

ذل  أن قسم الأحداج هو المرجم الوحيد المتتص م   آ ر أو محامة أ رى أن تحاكم الأحداج الجانحي ز ويت ي   
 )3(.في جرائم الأحداج

ز فإً  في الطع  1973  /07/  10وقد جال في القراري  الإادري  ع  المحامة العلياز الأول م رخ في:  
 72ما يلي: "أن الأمر التشريعي رقم    10393ز تحل رقم  1974/  02/  26والةاني الم رخ في:    10347رقم  

قسمًا للأحداج لتتص يالنلر في الجنح التي  أسص في مقر ر  محامة    1972/  07/  27الم رخ في:    38/
يرتس ها الأحداج في دائرت  أو  ارجها اذا ران مح  اقامة الحدج أو والدل  أو واي  أو عةر فيها على القاارز  
أو أودي فيها يإحة م قتة أو نهائيةز والغرض الأساسي م  انشال ههه الأقسا  هو تقريب القضال م  المتقاضي   

التي تناس هم ومراق ة   يعة الأحداج المجرمي  وأسوتسهي  معرفة ا  اب انحرافهم أو اجرامهم وتقرير ارجرالاد 
 (4) .تنحيه الأحاا  الإادرر عليهم

( سنة  18الةامنة عشر ) املواويشم  الا تإا  الشتإي لقسم الأحداج محاكمة الأاحال الهي  لم ل
م  قانون حمالة الطح  الحدج الجانح على أن : "الطح  الهي يرتسب  02م  عمرهمز وت عًا لهل  عرفل المادر 
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( سنواد" وتسون الع رر في تحديد س  مرتسب الحع   يو  ارتساب  10فعً  مجرماً والهي لا لق  ع  عشرر )
  .الجريمة

الأاحال الهي  تتراوإ أعمارهم ما  ي   حاكمةويستتلص م  ههه المادر أن قضال الأحداج لتتص يم
( سنةز لارتسا هم جنالاد أو جنح أو متالحاد على أن  18( سنواد الى أق  م  امانية عشر سنة )10عشرر )

 .يتم تحديد س  المتهم الحدج يالنلر الى وقل ارتساب الجريمة

يو  تقدلم  للمحاكمةز وهها  حي  أن الع رر في تحديد س  الر د الجنائي للحدج  يو  ارتساب الجريمة وليص  
الر د   س  ز الهي نص يأن : "م  المقرر قانوناً أن 1984/ 03/ 20ما جال في قرار المحامة العليا الم رخ في: 

لاون  تما  الةامنة عشرز وأن الع رر في تحديد س  الر د الجزائي  يو  ارتساب الجريمة وم  ام فما دا   ي  الجزائ
دون التإريح يعد    المجلص الهي فإ  في الدعوى سنة و مسة أ هر فإن    17يو  ارتساب الجريمة    س  المتهم

م  قانون ارجرالاد الجزائية   447ا تإاا  يإحالة الحدج أما  الجهاد التااة يالأحداج وفقاً لأحاا  المادر 
 (1) ."قد  ال  القانون 

 الفرع الثالث: الاختصاص النوعي 
النوعي لقضال الأحداج على أساس ا يعة وجسامة الجريمةز وهها حسب ما ورد في   لقو  الا تإا  

م  ق.ي والتي نإل على أن: "تقسيم الجرائم ت عاً لتطورتها الى جنالاد وجنح ومتالحاد وتط ق    27المادر  
ضي تقسيم  ت ومن  فقد قدر المشري أن حس  سير العدالة لق ."عليها العقو اد المقررر للجنالاد والجنح والمتالحاد

المحاكم التايعة لس  جهة م  جهاد القضال الى ا قاد تتتص ر  منها يالنلر في دعاوى معينةز والاعتماد 
 (2) .على ضايطي  أحدهما أالي وهو جسامة الجريمةز والآ ر فرعي وهو ا يعة الجريمة

م  قانون حمالة    79و  59المشري الجزائري الا تإا  النوعي لقسم الأحداج في نص المادتي     حإروقد  
 : الطح ز وذل  رالآتي

 أولًا: الاختصاص النوعي لقسم الأحداث الواقع خارج محكمة مقر المجلس القضائي 
م  قانون حمالة الطح  على أن : "يوجد في ر  محامة قسم للأحداجز    59م  نص المادر    1ف  نإل  

م  نحص القانون    79م  المادر    1ف  كما نإل   ."لتتص يالنلر في الجنح والمتالحاد التي يرتس ها الأاحال
 ."يأن : "اذا رأى قاضي الأحداج أن الوقائم تسون متالحة أو جنحة أادر أمراً يارحالة أما  قسم الأحداج
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م  قانون حمالة الطح ز أن    79يالموا ار مم المادر  59ويستتلص م    ل قرالر الحقرر الأولى م  المادر 
قسم الأحداج الموجود على مستوى المحامة التي تقم  ارج المجلص القضائي هو المتتص يالنلر في الجنح  

 .1( سنة18امانية عشر ) والمتالحاد التي ترتسب م  ق   الأحداج الجانحي  الهي  تق  أعمارهم ع 

المرتس ة م  ق   الأحداج الجانحي ز ف عد استسمال اجرالاد التحقيق يشأنها تحال   أما يالنس ة للجنالاد 
الحالة ومقرر   ههه  النوعي حإرياً في  القضائي وجو اً لسون ا تإااها  المجلص  على محامة الأحداج يمقر 

 .يمقتضى التشريم

 ثانياً: الاختصاص النوعي لقسم الأحداث الواقع بمحكمة مقر المجلس القضائي 

ورد ذرر قواعد الا تإا  النوعي لقسم الأحداج المتواجد يمحامة مقر المجلص القضائي في الحقرر  
م  قانون حمالة الطح  التي نإل على أن : "... ويتتص قسم الأحداج الهي يوجد يمقر   59الةانية م  المادر 

ز وهها  نالً على أمر ارحالة الإادر ع  قاضي "المجلص القضائي يالنلر في الجنالاد التي يرتس ها الأاحال
م  ذاد القانون التي نإل   79التحقيق المال  يش ون الأحداج حسب ما تقضي ي  الحقرر الةانية م  المادر 

على أن : "اذا رأى قاضي التحقيق المال  يالأحداج أن الوقائم تسون جنالةز أادر أمراً يارحالة أما  قسم 
 ."تصلص القضائي المتالأحداج لمقر المج

وينعقد هها القسم  نحص تشايلة وارق وإجرالاد انعقاد قسم الأحداج المتواجد على مستوى ياقي المحاكمز 
والحرق الوحيد  ينهما يتمة  في أن قسم الأحداج على مستوى محاكم مقر المجلص القضائي لعد يمةاية محامة  

ي يرتس ها الطح  الجانحز  ينما لتتص قسم  جنالادز اذ لتتص هها الأ ير فقط يالجرائم المواوفة أنها جنالاد الت
دون   فقط  والمتالحاد  الجنح  في  يالنلر  القضائي  المجلص  مقر  الواقعة  ارج  المحامة  مستوى  على  الأحداج 

 ( 2) .الجنالاد المرتس ة م  ق   الأحداج
وعلي  نجد أن المشري قد  ول لقسم الأحداج المتواجد على مستوى محامة مقر المجلص القضائي مهمة 

سنة م  العمر في الحدود ارقليمية للمجلص القضائيز    18النلر في الجنالاد المرتس ة م  ق   الأحداج دون  
 .3وذل  يعد احالة المل  علي  م  ارف قاضي التحقيق المال  يش ون الأحداج

والم حظ أن تواجد قسم الأحداج على مستوى المحاكم الواقعة يمقر المجلص القضائي لا لعد درجة اانية  
للتقاضي يالنس ة لقسم الأحداج يالمحامةز لأن  ليص جهة اع  يالنس ة ل  أو جهة رقاية على أحاام ز    أسندد  

ائية تتوفر على ارماانياد ال شرية المحترفة  ل  مهمة الحإ  في الجرائم التطيرر )الجنالاد( وذل  لسون  جهة قض
 .في معاملة الأحداج
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 ثالثاً: الاختصاص النوعي لغرفة الأحداث بالمجلس القضائي 
جميم   في  يالنلر  للتقاضي  اانية  درجة  ياعت ارها  القضائي  يالمجلص  المتواجدر  الأحداج  غرفة  تتتص 

و رها الطعون المسجلة م  ارف النياية    1الاستئنافاد المرفوعة م  ق   الحدج أو محامي  أو ممةل  الشرعيز  
العامة أو المدعي المدني ضد الأوامر الإادرر ع  قاضي الأحداج أو قاضي التحقيق المال  يش ون الأحداجز  

 .(2) أو الأوامر والأحاا  الإادرر ع  قسم الأحداج لدى محاكم الدرجة الأولى 
م  قانون حمالة الطح  على أن : "تحإ  غرفة الأحداج وفقاً للأ اال المحددر في   92وقد نإل المادر  

 ."م  هها القانون  89الى  81المواد م  
لجو  استئناف الحام الإادر في المتالحاد المرتس ة م  ق   الطح  أما  غرفة الأحداج يالمجلص وفقاً  

  .م  قانون ارجرالاد الجزائيةز رما لجو  الطع  في  يالمعارضة 416لأحاا  المادر 
 415الى  407الأحاا  المنإو  عليها في المواد م  في تط ق على التتل  ع  الحضور والمعارضة 

ويجو  رفم المعارضة والاستئناف م  الطح  أو ممةل  الشرعي أو محامي  دون   .م  قانون ارجرالاد الجزائية 
م  قانون    70أما اذا تعلق الأمر يالتدا ير الم قتة التي ذررتها المادر   .م  ق.ا.ج  417ار  ل يأحاا  المادر  

( ألا ز وذل   رفم الطلب م  ق   الطح  أو محامي  أو ممةل  10حمالة الطح ز فتحدد مهلة الاستئناف يعشرر )
 (3) .الشرعي أما  غرفة الأحداج يالمجلص 

ز يأن : "اذا رانل غرفة الاتها  متتإة 1986/ 12/ 02وقد قضل المحامة العليا في قرارها الم رخ في: 
يالحإ  في الاستئناف المرفوي ضد أوامر قاضي التحقيق يالنس ة لل الغي  والأحداجز فإن الجهة المتولة لها حق  

م  قانون ارجرالاد    455حداجز ا قاً للمادر  نلر الاستئناف الموج  ضد التدا ير الم قتة التي يتتهها قاضي الأ
 (4) .و يترتب ع  متالحت  يط ن القرار" الجزائية هي غرفة الأحداج 

رفم الاستئناف م  ق   الحدج أو نائ   القانوني أما  غرفة الأحداج يالمجلص القضائيز ولما  كما لما   
 5.قضار الغرفة الجزائية يا تإااهم يالحإ  في قضية متهم قاارز لاونوا قد أ طأوا في تط يق القانون  تمس 
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على الدعوى المدنية ل  اار  في حي  اذا ران الاستئناف مرفوعاً م  ارف النياية العامة فقطز ف  لاون  
 1.لم لحتر  ههه القاعدرالهي  وياون عرضة للنقض تلقائياً القرار 

 الاختصاص النوعي لقسم الأحداث بالفصل في الدعوى المدنية  رابعا:
تقضي القاعدر العامة أن لس  م  لحق  ضرر م  جنالة أو جنحة أو متالحةز الحق أن يدعي مدنياً للمطال ة  

م  ق ا ج التي تنص على ان  "يتعلق الحق في م ا رر الدعوى المدنية للمطال ة    1ف     3حسب المادر    يالتعويض
 تعويض الضرر الناجم ع  جنالة او جنحة او متالحة لس  م  أااي   تإيا ضرر نتج م ا رر ع  الجريمة "ز  

 :لس  متضرر م  جريمة ارتس ها حدج الحق في المطال ة يالتعويضز وذل  يا تيار أحد الطرق التالية  و
 :طريق التدخل. 1

لأحداج اذا رانل  ا عندما تسون النياية قد حررل الدعوى العموميةز فإن ادعال المتضرر لاون أما  قاضي  
جارياًز أو أما  قسم الأحداجز    يش ون الأحداج اذا ران التحقيق  ال القضية في حو ت  أو أما  قاضي التحقيق الم

 .اذا رانل القضية منشورر أمام 

 :عن طريق مبادرة المدعي المدني . 2
اذا لم لإ  الى علم النياية العامة ن أ وقوي الجريمة أاً ز هنا لجو  الادعال مدنياً فقط أما  قاضي 

التحقيق المتتص يش ون الأحداج الهي لقيم  دائرر ا تإاا  الحدجز وذل  وفق الشروط المنإو  عليها  
 (2) مم وجوب اد ال النائب القانوني للحدج. ق.ا.ج 154الى  147في المواد م  
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 خلاصة الفصل الأول 

للحدج لا لعد مجرد معالجة نلريةز    لمة  منطلقاً جوهرياً   هها الموضويفي  تا  هها الحإ  يتضح أن دراسة 
الأيعاد  مم  التنا لية  القانونية  الاعت اراد  في  أنها  تتدا    التي  الحئة  لههه  القانونية  الررائز  لحهم  إواية 

ا ر  الى  والقانونية  والحقهية  اللغوية  أيعاده  في  الحدج  محهو   تحلي   أفضى  فقد  وارنسانيةز  تعدد الاجتماعية  ا  
المرجعياد التي أسهمل في  لورر هها المحهو  يما ينعاص على متتل  النلم على اضحال حمالة  ااة للحدج  

 .تما ياً مم ا يعت  غير الماتملة م  حي  النضج واردراك

لا لما  تحسيرها يمنلور أحاديز انما هي نتيجة تحاع      أن عوام  وأ اال جنوإ الأحداج أنألضا  كما ت ي   
دينامياي ومعقد  ي  جملة م  المحدداد الاجتماعية والاقتإادلة والةقافية والنحسية وال يئيةز الأمر الهي يتوجب  

 .ت ني مقار ة تحليلية متعددر الأيعادز تتجاو  الطرإ التقليدي القائم على الزجر والعقاب

الجزائية   للحدجز يتجلى  وضوإ تسريص م دأ التحريد في المعاملة  وم    ل استقرال مراح  المس ولية الجنائية 
حي  تتدرج المس ولية وفقاً لس  الحدج ومدى تمييزهز في ااار فلسحة تشريعية قائمة على التوا ن  ي  متطل اد  

 .مم الاتجاهاد الحديةة في السياسة الجنائية الحمالة الاجتماعية وضمان مإلحة الحدج الحضلىز مما ينسجم

أما يتإو  الجها  القضائي المتتص يمعالجة الأحداج فقد ت ي  أن  لقو  على تنليم م سساتي متميز سوال  
قضال   ارسال  في  المشري  ارادر  لعاص  ما  وهو  الجلسادز  انعقاد  ريفية  أو  الا تإا   أو  التشايلة  حي   م  

ا الجنائي  للقضال  الشالية  القواعد  ي تعد ع   ذا اايم جماعي اا حيز  اعادر متتإص  ويررز على  لتقليدي 
 .والتقويم  دل الردي ال حل اردماج

وتأسيساً على ما س قز لشا  هها الحإ  دعامة نلرية متماساة تمهد ل نتقال الى الجوانب التط يقيةز يما يتيح  
مقار ة أكةر عمقاً وواقعية لآلياد معالجة جنوإ الأحداج في ااار تحقيق عدالة جنائية حديةة قوامها ال عد ارنساني  

 والوظيحة ارا حية. 
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 :تمهيد

المقررر       العامة  ارجرائية  القواعد  لترج ع   يطايم  ا   الجانح  الحدج  التحقيق ومحاكمة  اجرالاد  تتميز 
لل الغي ز ذل  لأن المشري لم ينلر الى الحدج ياعت اره جانحاً وحسبز    اعت ره  تإاً في اور التسوي  لستوجب  

ة في مادر الأحداج يضماناد اجرائية مميزر تراعي  الحمالة والتقويم ق   الرديز وم  ام فقد أحيطل الدعوى الجزائي
 .س  الحدج و تإيت  وظروف  الاجتماعية

الطح      اتحاقية حقوق  التي أقرتها  التوج  انسجاماً مم الم ادئ  ز والتي أكدد على  44/25رقم    وقد جال هها 
ضرورر تتإيص نلا  قضائي يراعي مإلحة الطح  الحضلى. وعلي  يهدف هها الحإ  الى ا را   إواية  

 اجرالاد التحقيق والمحاكمة في قضالا الأحداج.

 إجراءات التحقيق مع الحدث الجانحالمبحث الاول: 
لشا  التحقيق مم الحدج الجانح مرحلة منحإلة في مسار الدعوى الجزائيةز لما يترتب عنها م  آاار قانونية     

والاجتماعي الشتإي  مستق ل   في  ت ار  مراعار   .قد  قوام   يعداً  لاتسب  الأحداج  قضال  مجال  في  والتحقيق 
 إواية الحدج م  حي  سن  ونضج  وظروف  العائلية والاجتماعيةز وم  ام فإن المشري لم لتضع  لهاد  

 .الآلياد ارجرائية المقررر لل الغي ز    أقر نلاماً  اااً لقو  على التتإص القضائي

    التحقيق التمهيديول: المطلب الأ 
في         تتته  حي   العموميةز  الدعوى  مسار  في  الأولى  المرحلة  الأحداج  قضالا  في  التمهيدي  التحقيق  لعد 

م    الأحداج لا  د  قضال  مجال  في  أن   غير  المتايعةز  جدلة  مدى  وتحديد  الاستدلالاد  لجمم  أولية  اجرالاد 
دقيقةز فتحول دون المساس يحقوق الحدج أو تعرض  رجرالاد لا تتناسب    ا ضاي ههه المرحلة لضوايط اجرائية

وم  ام فقد أحاط المشري اجرالاد التوقيف للنلر يضماناد  ااة سوال م  حي    .مم سن  ووضع  القانوني
 روط اللجول الي  أو م  حي  الحقوق المتولة للحدج أانال ههه الحتررز تسريساً للحلسحة الحمائية التي لقو  عليها  

وقد قسمنا هها المطلب الى فرعي : الأول يتعلق يإجرالاد التوقيف للنلر والةاني تناول الحقوق   .قضال الأحداج
 .المقررر للحدج أانال فترر التوقيف للنلر

 إجراءات التوقيف للنظر الفرع الاول: 
لقو  ي  ضايط الشراة القضائية  وضم  تص يريد التححظ علي  وإلقاف     الهي  وليسيال جرال ار  لعني ي  ذل     

 .(1) ساعةز رلما دعل مقتضياد التحقيق لهل  48في مررز الشراة أو الدرك الواني لمدر 
النلر   يالتوقيف تحل  أحااماً  ااة  الطح   قانون حمالة  ق   ادور  الجزائية  ارجرالاد  قانون  ولم لتإص 

 .( 2) للأحداجز و التالي رانل تط ق الأحاا  ذاتها على ال الغي  والأحداج فيما يتعلق  هها الجانب

 

‌.250،‌ص‌2012،‌دار‌هومة،‌الجزائر،‌3ط‌،‌شرح قانون الإجراءات الجزائيةعبد‌الله‌اوهابية،‌.‌1
‌.9،‌ص‌2019،‌دار‌هومة،‌الجزائر،‌3ط،‌تحليل وتأصيل -قانون حماية الطفل في الجزائر ،‌نجيميجمال‌‌.‌2
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وقد نلم المشري الجزائري اجرالاد التوقيف للنلر يالنس ة للأحداج المشت   في ارتسا هم جُر  يموجب القانون رقم  
الى حمالة    15/12 التي تهدف  القانونية  هها ارجرال يجملة م  الضوايط  أحاط  الطح ز حي   المتعلق يحمالة 

 الحدج الموضوي تحل هها التد ير وتتمة  في: 
 تحديد السن الأدنى للتوقيف للنظر أولا: 

( رجرال التوقيف للنلر حتى ولو ران مشت هاً في  13لا لجو  ا ضاي الطح  الهي لق  سن  ع  ا اة عشر )
 (. 1) ارتساي ز أو محاولة ارتساب جريمة

 إخطار وكيل الجمهوريةثانيا:  
المتعلق يحمالة الطح     12/15م  القانون    1فقرر    49المشري الجزائري أورد استةنالاً اريحاً في نص المادر     

ويتمة  في النص على أن : "في حالة ما اذا دعل مقتضياد التحري ض اط الشراة القضائية أن يوق  للنلر  
ول ارتساب جريمة وعلي  أن ي لغ فوراً وري   ( على الأق  ويشت   أن  ارتسب أو حا13الطح  الهي ي لغ ا اة عشر )

 (. 2لر)الجمهورية ويقد  ل  تقريراً ع  دواعي التوقيف للن
 ثالثاً: الضوابط الزمنية والموضوعية للتوقيف للنظر

يإدور قانون حمالة الطح  استةني الأاحال  نص  ا   هم يحي  تم تقليص مدر توقيحهم للنلر حسب ما     
ساعة وهها مراعار لإغر س  الطح  وقلة ادراك  ولتحادي التأاير السل ي    24من  الى    49جال في نص المادر  

الج السياسة  وتدعيماً لأهداف  في ز  المشت    الطح   نحسية  على  التوقيف  تتميز  لمدر  التي  الأحداج  لقضال  نائية 
 (. 3) يالتإواية وتجسيداً لما دعل الي  الاتحاقياد الدولية المهتمة يالطح 

أما يالنس ة للضوايط الموضوعية للتوقيف للنلر ف  يتم هها ارجرال الا في حالاد محددر تتمة  في الجنالاد     
التي لحوق الحد الأقإى الجنح التي تشا  ا  لًا ظاهراً يالنلا  العا  أو  (  05عقو ة المقررر لها  مسة )لل   أو 

 (.4) سنواد ح سا 
 :رابعاً: تحرير محضر سماع الطفل الموقوف للنظر وفقاً للشكليات القانونية المطلوبة

م  قانون حمالة الطح  على وجوب سماي الحدج الموقوف للنلر على    2و    1ف    52لقد نإل المادر      
اللهي  أالق سراح  فيهما ورها  التي تتللل ذل ز واليو  والساعة  الراحة  محضر تدون في  مدر سماع  وفتراد 

ويجب أن يدون على   .الأس اب التي استدعل توقيح  ورها اليو  والساعة اللهي  قد  فيهما أما  القاضي المتتص
ز رما لجب أن تهرر االى امتناعه  ر ار ارأو  اح  أو ممةل  الشرعي  هامش هها المحضر أما توقيم ااحب الشأن 

 (. 5) في هها ال يان الأس اب التي استدعل توقيف الشتص تحل النلر
 

 

‌11.،‌ص‌مرجع‌سابق‌المتعلق‌بحماية‌الطفل‌،‌،12/15من‌قانون‌‌48المادة‌.‌1

دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري  -الحماية المقررة للطفل أثناء مرحلة التوقيف للنظر مريم‌سعدود،‌حسن‌هاشمي،‌.‌2

‌.81،‌ص‌01‌،2023،‌العدد‌8قانونية،‌جامعة‌محمد‌الصديق‌بن‌يحي‌جيجل،‌مجلد‌‌اسهامات‌،‌مجلة‌والتونسي
،‌مجلة‌القانون‌العقاري‌والبيئة،‌جامعة‌‌حماية الطفل الموقوف في التشريع الجزائريأمين‌مزيان،‌‌جمدحميدة،‌م‌.حفصة3

‌.173،‌ص‌01‌،2023،‌العدد‌11مستغانم،‌مجلد‌
‌11،‌ص‌مرجع‌سابقالمتعلق‌بحماية‌الطفل‌،‌،‌12/15من‌قانون‌‌02فقرة‌‌49المادة‌.‌4

‌.99،‌مرجع‌سابق،‌ص‌نجيميجمال‌‌.‌5
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 خامساً: التوقيف في مكان لائق 
الجانح المشت   في  للنلر في      أماك  أوجب المشري الجزائري على ضايط الشراة القضائية أن يوق  الطح  

لائق تراعي في  ررامت  واعت اره رإنسان و إوايات  واحتياجات ز رما لجب أن لاون ماان التوقيف للنلر مستقً   
 (. 1) لاون تحل مس ولية ضايط الشراة القضائية ع  ذل  المتإص لل الغي 

 الفرع الثاني: الحقوق المقررة للحدث الموقوف للنظر 
توفر ل  الحمالة م   تى أ اال التعس  أو ارضرار يس مت  أو تعهي   أو   التي ضمانادو تسم  في تل  ال     

 (. 2) ارااحة يارامت 
المتعلق    12/15  رقم  م  قانون   51و    50ولقد  إص المشري الجزائري الطح  الموقوف للنلر م    ل المواد  

 يحمالة الطح  مجموعة م  الحقوق يلتز   ها ضايط الشراة القضائية تتمة  في: 
 أولًا: حق الاتصال

"لجب على ضايط الشراة القضائية يمجرد توقيف اح  للنلرز ا طار ممةل  الشرعي يا   على أن   ينص القانون  
الطح  ر  وسيلة تمان  م  الاتإال فوراً يأسرت  ومحامي  وتلقي  يارتهما ل    الوسائ  وأن لضم تحل تإرف 

 (. 3)  "...و يارر محاٍ  وفقاً لأحاا  قانون ارجرالاد الجزائية
وههه المادر تجسد مجموعة م  الضماناد الأساسية المقررر للحدج   ل مرحلة التوقيف للنلرز اذ حر  المشري  
على عد  عزل  ع  محيط  الأسري والقانوني م    ل ا طار ممةل  الشرعي وتماين  م  التواا  مم أسرت   

 لى للإجرالاد الجزائية. ومحامي ز ويعت ر هها ارجرال تجسيداً لحق الدفاي منه المراح  الأو 
 ثانياً: الحق في التبليغ

 :ان الحق في ت ليغ الموقوف للنلر الحدج هي ذاد  قي  ااني  وهما
 .الحق في ت ليغ الموقوف للنلر الحدج يالش هة القائمة حول  •
 (. 4) الحق في ت ليغ الموقوف للنلر الحدج يحقوق  •

"لجب على ضايط الشراة القضائية ا  ار الطح  الموقوف للنلر    يقول    قانون حمالة الطح  علي نص    وهها ما
 (. 5')م  هها القانونويشار الى ذل  في محضر سماع " 40و  40و  50المهرورر في المواد  يالحقوق 

للنلر مم    المادر تنصفههه   أانال توقيح   ل   المقررر  الحقوق  للنلر يجميم  الموقوف  الطح   على ضرورر اع   
 .ار ارر الى ذل  في محضر السماي

 
 
 

 

‌.12،‌ص،‌المرجع‌سابق‌12/15رقم‌من‌قانون‌4ف‌‌52المادة‌.1
‌.176د‌أمين‌مزيان،‌مرجع‌سابق،‌ص‌جمدحميدة،‌م‌‌حفصة.‌2

‌.12،‌ص‌،‌مرجع‌سابق‌12/15رقم‌من‌قانون‌‌50المادة‌.‌3
سدي،‌‌.‌‌4 وفق  عمر‌ للنظر  الموقوفين  للأحداث  المقررة  رقم  الالضمانات  الجامعي‌‌15/12قانون  المركز‌ علمية،‌ آفاق‌ مجلة‌ ‌،

‌.301،‌ص‌2018،‌نوفمبر‌02،‌عدد‌10تمنراست،‌مجلد‌

‌12،‌ص‌،‌مرجع‌سابق‌12/15رقم‌من‌قانون‌‌1ف‌‌51المادة‌.‌5
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 ثالثاً: الحق في السلامة الجسدية
"ضمانة مهمة للحدج أانال فترر التوقيف للنلر تحل النلرز ف موج   يتم اا اد مدى تعرض     هها الحقويعت ر     

اجرال هها الححص  ذل  لحق ل   ل عتدال م  عدم  فهو وجو ي عند  دالة ونهالة فترر التوقيف للنلرز والهدف الى  
في أي وقل   ل فترر التوقيف تحل النلرز على أن لجري  ا يب لمارس نشاا  في دائرر ا تإا  المجلص  

 (. 1) "ضايط الشراة القضائيةن ها جيحضر ذل  لاذا   القضائي
المتعلق يحمالة الطح  التي تشترط ضرورر ا ضاي الحدج    15/12  رقم  م  قانون   1ف    51وهها ما أكدت  المادر  

الموقوف للنلر للححص الط ي عند  دالة ونهالة التوقيف للنلر ويشا  هها ارجرال ضمانة أساسية لحمالة س مت   
 . ا  م  أ اال المعاملة الغير مشروعةلأي  الجسدلة و الأ ص عد  تعرض 

 التحقيق الابتدائي المطلب الثاني: 
جع  المشري م  التحقيق الا تدائي اجرالً وجو ياً في قضالا الأاحالز وهها ما لعاص الاهتما  يحمالة وضمان     "

حقوق ههه الحئةز اذ تساعد ههه المرحلة على معرفة  تإية الطح  واللروف المحيطة ي  لاتتاذ التدا ير المناس ة  
 (. 2) "التي م   أنها تحقيق مإلحت  الحضلى

ولما رانل مهمة تلقي الشااوى وال  غاد وجمم الاستدلالاد مورلة لض اط الشراة القضائيةز وألزمهم القانون      
الوقائمز رما من الجمهورية يعد ارسال   ح تحرير محضر يتإو   السيد وري   الى  التإرف في أعمالهم  حق 

ز وسنقسم هها المطلب الى فرعي : الأول يتناول  (3)  ق ج ا م   2فقرر  12المحاضر الي  وهها ا قاً لنص المادر 
 التإرف في مل  الدعوىز والحري الةاني الأوامر الإادرر ع  قاضي الأحداج. 

 الفرع الأول: التصرف في ملف الدعوى 
التي تنص    ق ج ا م    29ان الحق في ممارسة الدعوى العمومية م  مها  النياية وذل  حسب نص المادر        
"ت ا ر النياية العامة الدعوى العمومية ياسم المجتمم وتطالب  تط يق القانونز وهي تمة  أما  ر   مايلي:  على  

جهة قضائيةز ويحضر ممةلوها أما  جهاد التحقيق والحامز ويتعي  أن تنطق الأحاا  في حضورهز رما تشرف  
لعمومية رما تستعي  يض اط وأعوان  على تنحيه أحاا  القضالز ولها في س ي  م ا رر وظائحها أن تلجأ الى القور ا

 . (4الشراة القضائية" ) 
 .وما يهمنا في هها العنإر هو معرفة ريف يتم واول مل  الدعوى الى قاضي الأحداج

 
 
 

 

‌.69،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌الجانحين  الأحداث مقاضاة خصوصية إجراءات سمير‌زراولية،‌.‌1
  15/12دراسة تحليلية في ضوء القانون رقم  -خصوصية التحقيق الابتدائي في جرائم الأطفال نورة‌هارون،‌محمد‌أمين،‌.‌2

‌.201،‌ص‌2020،‌ديسمبر‌02،‌عدد‌12،‌مجلة‌الاجتهاد‌القضائي،‌جامعة‌عبد‌الرحمن‌ميرة‌بجاية،‌مجلد‌المتعلق بحماية الطفل

،‌ج.‌ر‌العدد‌بقانون الإجراءات الجزائيةالمتعلق‌‌2015أوت‌‌03الموافق‌‌1447صفر‌‌‌09المؤرخ‌في‌‌25/14قانون‌رقم‌.‌3

54‌،2025.‌
‌.69،‌ص‌،‌المرجع‌نفسهالمتعلق‌بقانون‌الاجراءات‌الجزائية‌25/14قانون‌رقم‌.‌4
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 أولًا: إجراء الوساطة 
الوسااة آلية قانونية تهدف الى ا را  اتحاق  ي  الطح  الجانح وممةل  الشرعي م  جهةز و ي  الضحية أو        

ذوي حقوقها م  جهة أ رى وتهدف الى انهال المتايعاد وج ر الضرر الهي تعرضل ل  الضحية ووضم حد لآاار 
و الجنحة أما    تالحة لما  اجرال الوسااة في أي وقل يالنس ة الم(ز  1) الجريمة والمساهمة في اعادر ادماج الطح 

 . ف  لجو  فيها ذل  لجنالةا 
الوسااة لقو  ي  وري  الجمهورية تلقائيا أو    فإن اجرال  15/12م  قانون رقم    111ز  110وحسب المواد       

لال  أحد مساعدل  أحد ض اط الشراة القضائية أو لطلب م  الطح  أو ممةل  الشرعي أو محامي ز و لستدعي  
ك  م  الطح  ممةل  الشرعي و الضحية أو ذوي حقوقهم ليستطلم رأي ر  منهم و لقو   تحرير اتحاق الوسااة في 

 (2يقية الأاراف و يتم تسليم نستة من  الى ر  ارف)  محضر يوقع  الوسيط و
ويُحهم م  نص المادر أن الوسااة اجرال استحدا  المشري تقو  ي  النياية العامة ق   تحري  الدعوى العموميةز  

 .تهدف الى انهالالمتايعاد وج ر الضرر 

 ثانياً: الطلب الافتتاحي 
لعرف يإحة عامة يأن  "ذل  الطلب الهي م    ل  لطلب وري  الجمهورية م  قاضي التحقيقز فتح تحقيق       

ز  لزمةفي تل  الجرائم الم ينة في الطلبز حي  لعد اج ارياً في الجنالاد وا تيارياً في الجنح ياستةنال الحالاد الم
 (ز  3)  "وجوا اً في المتالحاد

ويتم متايعة الحدج الهي يرتسب جنالة أو جنحة  نالً على الب فتح تحقيق الهي يوجه  وري  الجمهورية الى      
اجرالاد التل ص  ولا تط ق  المتعلق يحمالة الطح  على   12/15م  قانون    64قاضي الأحداجز وقد نإل المادر  

 . "على الجرائم التي يرتس ها الطح 
ويتضح م  نص المادر أن المشري الجزائري أقر يإلزامية التحقيق في الجنح والجنالاد المرتس ة م  ق   الطح   
وذل  يالنلر لتطورر ههه الجرائم وضرورر ا ضاعها رجرالاد تحقيق معمقة تسح  حمالة حقوق الطح  ورش   

يطةز رما است عد المشري تط يق اجرالاد التل ص  الحقيقةز وفي المقا   جع  التحقيق جوا اً في مادر المتالحاد ال س
 .على الجرائم التي يرتس ها الأاحال تسريساً لمزيد م  الضماناد ارجرائية المقررر لحائدت 

وإذا ران مم الطح  فاعلون أاليون أو  ررال يالغونز لقو  وري  الجمهورية يحإ  الملحي  ورفم مل  الطح      
وقاضي   التحقيق  قاضي  التحقيق  ي   واائق  ت ادل  اماانية  مم  جنحةز  ارتساب  حالة  في  الأحداج  قاضي  الى 

 (.4) الأحداجز وإلى قاضي التحقيق المال  يالأحداج في حال ارتساب جنالة 
 

 

 .،‌مرجع‌سابق15/12من‌القانون‌رقم‌‌6فقرة‌‌121المادة‌.1
المتعلق بحماية الطفل في  15/12الحماية القانونية للطفل الجانح في ظل القانون رقم .‌عادل‌مستاري،‌زوليخة‌رواحنة،‌2

‌.‌‌71،‌ص‌3‌،2017،‌عدد‌10،‌مجلة‌الحقوق‌والعلوم‌الإنسانية،‌المجلد‌مرحلة التحقيق و المتابعة

،‌المركز‌الجامعي‌نور‌البشير‌البيض،‌‌25/14آليات تحريك الدعوى العمومية في ظل القانون ،‌نقيشيونس‌دلاسي،‌لخصر‌.3

‌.‌84ص.،‌2025،‌ديسمبر‌01،‌عدد‌07مجلد‌
‌13ص..المرجع‌السابق،‌‌12/15رقم‌من‌القانون‌‌2ف‌‌64المادة‌.4



 الفصل الثاني                          إجراءات التحقيق ومحاكمة الحدث الجانح                                

37 
 

 ثالثاً: الشكوى المصحوبة بادعاء مدني 
الأا  في الادعال المدني أن  لاون أما  القضال المدنيز الا أن المشري  وّل لم  تضرر م  جنالة أو جنحة     

 (.1) أن يدعي مدنياً وذل  م    ل تقدلم  اواه أما  قاضي التحقيق المتتص
يقولها "لما  لس   12/15  رقم  م  قانون   63والادعال المدني الهي لاون في مواجهة الحدج نإل علي  المادر  

 .أما  قسم الأحداج  ااا ت  يضرر ناجم ع  جريمة ارتس ها اح  أن يدعي مدنيا م  يدعي
لاون أما     ادعالهاذا ران المدعي المدني قد تد   لضم دعواه المدنية الى الدعوى التي ت ا رها النياية العامةفإن 

أما المدعي المدني الهي لقو   دور الم ادرر   .قاضي الأحداج أو قاضي التحقيق المال  يالأحداج أو قسم الأحداج
يالمحامة  يالأحداج  المال   التحقيق  قاضي  أما   الا  مدنياً  الادعال  ل   ف  لجو   العمومية  الدعوى  في تحري  

 (. 2) التييقيم  دائرر ا تإااها الحدج
المادر   الحدج لاون في جميم   63ويتضح م  نص  المدني في مواجهة  الادعال  الهرر أن  القانون سال   م  

الجرائم سوال رانل جنالة أو جنحة أو متالحةز رما أن المشري لم يلز  المدعي المدني في قضالا الأحداج  دفم 
عرض الادعال المدني أما  قاضي الأحداجز أما اذا رانل الوقائم تشا   يكحالةز وإذا رانل الوقائم تشا  جنحة  

جنالة فيعرض الادعال المدني أما  قاضي التحقيق المال  يش ون الأحداج وفي رلتا الحالتي  ي ول الا تإا   
لأاحال  لمحامة التي لقم  دائرر ا تإااها الحدج وهها لشا   إواية ل دعال المدني في الجرائم المرتس ة م  ا 

 .لغي الجانحي  مقارنة يال ا 

 رابعاً: سلطات قاضي الأحداث 
يما جال  واجهة  مان لقاضي التحقيق قواعد اجرائية يتقيد  ها في مجال تحقيق  مم الحدج الجانح فيما يتعلق ي    
 .المرتس ة  يالأفعال وفيما يتعلق يمواجهة المتهم  مل  الدعوى في 
 :القواعد التحقيق الخاصة بملف الدعوى . 1

الحقيقة       للسش  ع   يراها ضرورية  التي  التحقيق  اجرالاد  ياتتاذ جميم  للقانون  وفقاً  التحقيق  قاضي  لقو  
وارجرالاد التي يتتهها قاضي التحقيق في مواجهة المل ز هي نحسها  ز)3(والتحري ع  أدلة الاتها  وأدلة النحي

 :سوال ران المتهم حدااً أو يالغاًز وتتمة  ههه القواعد ارجرائية التااة يمل  الدعوى فيما يلي
 :الانتقال والمعاينة -أ

لقاضي التحقيق أو قاضي التحقيق المال  يالأحداج الانتقال والمعاينةز ويما  تعريحها على       وّل القانون 
أنها: "عم  م  أعمال التحقيق تتمة  في انتقال المحقق لماان الجريمة لمعاينة حالة الأمانة والأ يال والأ تا   

 (. 4) "ون أي منها عرضة لم اراد  ارجية ووجود الجريمة مادلاً ور  ما يلز  اا اد حالت ز ق   أن تس
 

 

 27ص.‌‌،‌مرجع‌سابق‌15/12رقم‌من‌القانون‌‌147المادة‌.‌1
‌13ص..،‌مرجع‌سابق‌12/15رقم‌من‌قانون‌‌63المادة‌.‌2

‌26ص..،‌مرجع‌سابق‌14/25رقم‌‌من‌قانون‌141المادة‌.‌3

‌.357عبد‌الله‌اوهابية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌.‌4
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 :التفتيش -ب
يالجريمة     المرت طة  أو الأ يال  لل ح  ع  الأدواد  التا   الماان  أو  المسا   فقد لاون   ويُقإد ي  د ول 

 (. 1) وتحديد هوية الحاعلي  أو حاول امسها  هدف السش  ع  الحقيقة    حاهاالجاني أ 
 :القواعد الإجرائية الخاصة بالحدث الجانح. 2

لعد قاضي الأحداج محوراً أساسياً في مرحلة التحقيقز اذ يتولى دراسة  تإية الحدج وظروف  الاجتماعية     
والنحسية والجسدلة لحهم سلور ز مما لستدعي الاستعانة  وسائ  ال ح  الاجتماعي والت رر لدعم  في اتتاذ التدا ير  

 :الى لها سنتطرق المناس ة  
 ( : 01) أنظر الملحق رقم : البحث الاجتماعي  -أ

ان ال ح  الاجتماعي اعت ره المشري اجرالً اج ارياً في الجنالاد والجنح المرتس ة م  ق   الطح  وياون جوا ياً     
 (. 2)   في المتالحاد

ويتولى قاضي الأحداج أو قاضي التحقيق المال  يالأحداج مهمة اجرال ال ح  الاجتماعي  نحس ز أو لعهد ي   
الى مإالح الوسط المحتوإز ويتم على أساس  جمم ر  المعلوماد التي تساهم في فهم الحالة المادلة والمعنوية  

سلور  مم غيره م  الأاحال أو معلمي  وع   وال ح  ع  ا اي الطح  وسوايق  ان وجدد ومواظ ت  على الدراسة و 
 اللروف التي تر ى فيها

و التالي فإن لل ح  الاجتماعي عناار تتمة  في: حيار الحدج وسلور ز الوسط العائليز المستوى الاجتماعي  
 (. 3)  .والاقتإاديز والمستوى التعليمي

 :الفحص الطبي -ب
 ويشم  فحص الحدج م  الناحية الجسدلة والححص النحسي والححص العقلي 

(ز  4)"على ما يلي: "ويأمر قاضي الأحداج يإجرال فحص ا ي ونحسي اذا لز  الأمر  4ف    68حي  نإل المادر  
وم    ل ههه المادر فإن لقاضي الأحداج ل  سلطة تقديرية في الأمر يإجرال الححوااد الط ية والنحسية للحدجز  

على أن القانون لا ينلر    لاذ يلجأ الى هها ارجرال متى رأى أن ذل  ضروري للسش  ع  حالت  الحقيقيةز وهها يد
الى الحدج ياعت اره مجرد فاع  للجريمةز    ان   تص في اور التسوي  قد تتدا   في سلور  عوام  احية  

 .أو نحسية أو عقلية
 
 
 

 الفرع الثاني: الأوامر الصادرة عن قاضي الأحداث 

 

،‌مجلة‌الفكر‌القانوني‌والسياسي،‌المركز‌الجامعي‌سلطات قاضي التحقيق الجزائري في التحقيق الابتدائيأحمد‌عبد‌الرحيم،‌.‌1

‌.‌1254.،‌ص2017،‌نوفمبر‌02،‌عدد‌01،‌مجلد‌-بريكة‌‌-‌سي‌الحواس
‌،‌‌،‌مرجع‌سابق‌12/15رقم‌من‌قانون‌‌66المادة‌.‌2

‌.84،‌ص‌2015،‌دار‌نوميديا،‌الجزائر،‌إجراءات التحقيق القضائي مع الأطفال الجانحين سمير‌زراولية،‌.‌3
‌.16،ص.‌،‌مرجع‌سابق‌12/15رقم‌قانون.‌4
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ان لقاضي الأحداج في مرحلة التحقيق ل  جميم ا حياد قاضي التحقيق المنإو  عليها في قانون  
ز و التالي سنقسم الحري الى قسمي : الأول نتناول في  الأوامر الإادرر أانال التحقيقز والةاني:  (1) ارجرالاد الجزائية

 .نتناول في  الأوامر الإادرر في نهالة التحقيق
 أولًا: الأوامر الصادرة عن قاضي الأحداث أثناء التحقيق

 :لجو  لقاضي الأحداج أانال التحقيق اادار جملة م  الأوامر تتمة  في
 أمر بالإحضار . 1

التحقيق  هو   قاضي  يمقتضاه  لأمر  تحقيق  ا "اجرال  ذاد  يحضور  في  المحددر  المواعيد  في  أمام   لمتهم 
يأن  ذل  الأمر الهي لإدره قاضي التحقيق الى القور العمومية لاقتياد المتهم والمةول أمام   لعت ر  كما  (ز2)"الأمر

 (ز 3) على الحور
 :لقبض باأمر . 2

أمر قضائي لإدره قاضي التحقيق  تسليف القور العمومية يال ح  ع  المتهم وض ط  وسوق     ع ارر ع 
 (. 4) الى الم سسة العقا ية المنوه عنها في الأمر

 :الأمر بالحبس المؤقت . 3
ولا لجو   (ز  5'' )الى أن تنتهي محاكمت أو    ايداي المتهم السج    ل فترر التحقيق رلها أو يعضها  ويتم    "

م  قانون حمالة الطح  غير رافيةز عاص    70الأمر يح ص الطح  م قتاً الا اذا رانل التدا ير المقررر في المادر  
م  قانون حمالة الطح    72على عد  رحالة تدا ير الرقاية القضائيةز حي  نإل المادر   سص ح ص ال الغ الهي ي

 (ز6) على ما يلي 
وإذا لم تس  التدا ير الم قتة المنإو  عليها في    الا لما  وضم الطح  ره  الح ص الم قل الا استةنالً "
 123أع ه غير رافيةز وفي ههه الحالة يتم الح ص الم قل وفقاً للأحاا  المنإو  عليها في المادتي     70المادر  

ولا لما  وضم الطح  الهي لق  سن  ع  ا ج   .مارر م  قانون ارجرالاد الجزائية وأحاا  هها القانون  123و 
 . ( سنة ره  الح ص الم قل13عشرر )

وضعهم مطلق يشا   حضرسنة ت 13سنواد الى أق  م   10المادر يالنس ة للأاحال م  س  ههه حظ أن والم 
اذا لم تس  التدا ير المنإو   ره  الح ص الم قل رما أنها أجا د اللجول الى الح ص الم قل يإحة استةنائية  

 وتتمة  ههه التدا ير في:   رافية م  هها القانون  70عليها في المادر 
 .تسليم الطح  الى ممةل  القانوني أو الى  تص أو عائلة جديرر يالةقة  •
 .وضع  في م سسة معتمدر مالحة يمساعدر الطحولة •
 .وضع  في مررز متتإص في حمالة الطحولة الجانحة •

 

‌.16،‌ص.،‌المرجع‌نفسه‌12/15رقم‌من‌قانون‌‌69المادة‌.‌1
‌.249سمير‌زراولية،‌خصوصية‌إجراءات‌مقاضاة‌الأحداث‌الجانحين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌.2
‌122ص..،‌مرجع‌سابق14/25من‌قانون‌185المادة‌.3

‌.399عبد‌الله‌اوهابية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌.4
‌.405المرجع‌نفسه،‌ص‌.5
‌.98،‌ص‌،‌د.س.ن‌‌هنية‌عميروش،‌الحماية‌الإجرائية‌للطفل،‌د.‌ط،‌دار‌بلقيس،‌الجزائر.6
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 :الرقابة القضائية. 4
أو أمنيةز الغرض  يطية  "اجرال وسط  ي  الح ص الم قل وارفراجز اذ لما  تسييحها على أنها تدا ير تحو هي

 . (1) ت تحل تإرف القضال ومراق  منها اريقال على المتهم
م  القانون رقم    ويما  لقاضي الأحداج أن لأمر يالرقاية القضائية وفقاً لأحاا  قانون ارجرالاد الجزائية

فإن قاضي    م    ل ههه المادر  (ز2) الى عقو ة الح ص   قد تعرض ز اذا رانل الأفعال المنسو ة للطح   15/12
الأحداج لما  أن لأمر يالرقاية القضائية اذا رانل الأفعال المنسو ة للطح  قد تعرض  الى عقو ة الح ص وذل   

 :م  قانون ارجرالاد الجزائية نهرر منها 2ف  198يتضوع  لمجموعة م  الالتزاماد المهرورر في المادر 
 .عد  مغادرر الحدود ارقليمية التي حددها قاضي التحقيق الا يإذن هها الأ ير •
 المةول دورياً أما  المإالح أو السلطاد المعينة م  ارف قاضي التحقيق.  •

 :ثانياً: الأوامر الصادرة عن قاضي الأحداث عند نهاية التحقيق
التهمة  يعد نهالة التحقيق لقو  قاضي الأحداج أو قاضي التحقيق المال  يالأحداج يعد التأكد م  ا ود  

 :في حق الحدج أ  لا يإادار مجموعة م  الأوامر تتمة  فيما يلي
 ( : 2)انظر للملحق رقم  الأمر بأن لا وجه للمتابعة .1

م  التحقيقز اذا ت ي  ل  أن الدلائ  المتحإ     ههو أمر لإدره قاضي التحقيق المال  يالأحداج يعد انتهال
أانال  المتهم   عليها  اذا ران  أو  ل  لا تشا  جريمةز  المنسو ة  ليسل رافية والوقائم  المتهم  الحدج  التحقيق ضد 

 .(3)مجهولا
قاضي التحقيق المال  يالأحداج    في الأمر يأن لا وج  للمتايعة    حإر على هها التعريف أن   عاب  وما ل

م  قانون  78حي  نإل المادر  أن قاضي الأحداج يإماان  ألضاً أن لإدر أمراً يأن لا وج  للمتايعة  في حي 
على ما يلي: "اذا رأى قاضي الأحداج أو قاضي التحقيق المال  يالأحداج أن الوقائم لا تسون جريمة    15/12

 ."أو أن  لا توجد دلائ  رافية ضد الطح  أادر أمراً يأن لا وج  للمتايعة
 (: 3)انظر للملحق رقم  بالإحالةالأمر  .2

أحد أوامر التإرف في التحقيق لإدره قاضي الأحداج أو قاضي التحقيق المال  يالأحداج ضد    ويشا 
الجهة   أما   الحدج  المتهم  ادانة  تُرَجّح  رافية  أدلة  هناك  أن  ل   ت ي   اذا  التحقيقز  انتهال  يعد  الجانح  الحدج 

 .(4) المتتإة 
المتعلق يحمالة الطح  على ما يلي: "اذا رأى قاضي الأحداج أن   15/12م  قانون  79وقد نإل المادر 

 . "الوقائم تسون متالحة أو جنحةز أادر أمراً يارحالة أما  قسم الأحداج

 

‌.429عبد‌الله‌اوهابية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌.1
‌.‌14ص‌ .مرجع‌سابق‌‌15/12رقم‌من‌قانون‌71المادة‌.2
،‌مجلة‌الأستاذ‌الباحث‌للدراسات‌النظام القانوني لقاضي التحقيق المكلف بالأحداث في التشريع الجزائريفريدة‌لوني،‌.‌3

 .247،‌ص‌2023،‌جوان‌01،‌العدد‌08القانونية‌والسياسية،‌جامعة‌البويرة،‌مجلد‌رقم‌
 .248،‌ص‌المرجع‌نفسهفريدة‌لوني،‌.‌4
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أادر أمراً يارحالة أما  قسم الأحداج  ز جنالة تسون  اذا رأى قاضي التحقيق المال  يالأحداج أن الوقائم"
فههه المادر تسرس قاعدر اجرائية أساسية في تحديد جهة ارحالة حسب التسييف  ".  لمقر المجلص القضائي المتتص

القانوني للوقائمز ف النس ة للجنح والمتالحادز ينعقد الا تإا  لقاضي الأحداج الهي يتولى اادار أمر ارحالة  
أما اذا ت ي  أن الوقائم تشا  جنالةز فإن الا تإا  ينتق  الى قاضي   .أما  قسم الأحداج على مستوى المحامة

وهنا تسم     التحقيق المال  يالأحداجز الهي لإدر أمراً يارحالة لقسم الأحداج على مستوى محامة مقر المجلص 
 .الأحداج م    ل اسناد أمر ارحالة الى جهاد قضائية متتإإة تراعي مإلحة الطح    إواية قضال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني: إجراءات محاكمة الحدث الجانح
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لعد تنليم اجرالاد محاكمة الأحداج الجانحي  مرحلة محورية في مسار الدعوى العموميةز اذ تتجسد م       
المشري الجزائري م دأً أساسياً في محاكمة جنوإ     لها  إواية العدالة الموجهة لههه الحئةز حي  استحدج 

ال أقر  الى ارا إ وليص توقيم العقابز حي   أولًا وهو الواول  المتعلق يحمالة    12/ 15قانون رقم  الأحداج 
الطح  قواعد اجرائية تتتل  ع  تل  المقررر لل الغي ز وقد قسمنا هها الم ح  الى مطل ي ز تناولنا في المطلب  

 .   ز والمطلب الةاني: ارجرالاد المتتهر في حق الحدج الجانحأانال المحاكمة   الأول: القواعد ارجرائية المقررر 

 المطلب الأول: القواعد الإجرائية المقررة أثناء المحاكمة 
تتضم محاكمة الأحداج الجانحي  لمجموعة م  القواعد ارجرائية التااةز حي  حر  المشري على ارسال       

الحضلىز وانط قاً م  ذل   الطح   العادلة وضرورر مراعار مإلحة  المحاكمة  نلا  اجرائي يوا ن  ي  متطل اد 
ر المحاكمةز ورها القواعد الموضوعية  سنتناول في هها المطلبز القواعد الشالية التي تض ط اراار التارجي لسي

 .التي تتعلق يجوهر الضماناد المقررر للحدج

 :الفرع الأول: القواعد الشكلية 
 ا  لحإ  في متتل  القضالا   لقضاهم يأراد المشري الجزائري أن لحقق حمالة مةلى للأاحال فتإ      

الحمالة    على مجموعة م  الهيئاد القضائية تتتل  في تشايلها وتجتمم في أوج  ا ذل  التي تُحال الي ز مو ع
 . الجانحالتي أقرها المشري للحدج 

 وتتمة  ههه الهيئاد فيما يلي: 

 أولًا: قسم الأحداث على مستوى المحكمة 
ويتتص يالنلر في الجنح والمتالحاد التي يرتس ها الأحداج يماان ارتساب الجريمةز أو يمح  اقامة  

ز ويتشا    (1")م قتة أو نهائيةالحدج أو ممةل  الشرعيز أو يماان العةور على الحدج أو الماان أودي ي  يإحة 
 . الى أمي  الض ط  يارضافةممة  النياية العامة ز   وقسم الأحداج م  قاضي الأحداج رئيسا ومحلحي  

 ثانياً: قسم الأحداث الموجود بمحكمة مقر المجلس
 15/12م  قانون    2ف    95ويتتص يالنلر في الجنالاد التي يرتس ها الحدج وذل  ا قاً لنص المادر  

 .   و تنلم نحص تشايلة قسم الأحداج على مستوى المحامة المتعلق يحمالة الطح 

 

 

 القضائي   ثالثاً: غرفة الأحداث على مستوى المجلس

 

،‌‌المتعلق بحماية الطفل 12/15الحماية الجنائية الإجرائية للطفل الجانح خلال مرحلة المحاكمة في ظل الأمر جعود،‌أسعاد‌.‌1

‌.445،446.ص‌،‌ص11‌،2016الجزائر،‌العدد:‌،مجلة‌العلوم‌الاجتماعية‌والسياسية،‌جامعة‌تبسة‌
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تتتص ههه الغرفة يالنلر في استئناف أوامر قاضي الأحداج وأحاا  أقسا  الأحداج الإادرر في المتالحاد  
المرتس ة م  ق   الأاحال زو تتشا  غرفة ارحداج على مستوى المجلص : م  رئيص و    (1) والجنح والجنالاد 

 .  طالى أمي  الض يارضافةة العامة يمستشاري  ااني  ز و ممة  النيا

 الفرع الثاني: القواعد الموضوعية المقررة أثناء المحاكمة 
انتهج المشري الجزائري توجهاً  اااً في تنليم اجرالاد محاكمة الأحداج الجانحي ز حي  أقر مجموعة 

 . والضماناد القانونية التي تسح  حس  سير العدالة وتحقيق الحمالة ال  مة لههه الحئة م  الحقوق 

 :وقد تجلى هها التوج  في ارسال قواعد اجرائية متميزر تتتل  ع  تل  المط قة على ال الغي  وتتمة  فيما يلي 

 أولًا: سرية جلسات محاكمة الأحداث الجانحين
يةة التي  حةحي  ران للجهود ال يم  أول وأهم ارجرالاد التي يتميز  ها قضال الأحداج ع  قضال ال الغي ز     

الس ق في التأكيد على ههلاجتماي والنحص والقانون والطب   هلها المهتمون في   ون الأحداج م  علمال ا    از 
 (.2)  دالمحاكماحقق  م  فوائد تعجز ع  توفيرها العلنية في تل   ل لما  لم دأ ا 

ويقإد يحجب العلنية في هها المقا  الحالاد التي لحرض فيها القانون سرية المحاكمةز أو سرية يعض ما  
مم الغالة م    مما يتنافىفيها م  اجرالاد أو حلر نشر ما لعت ر سراً م  اجرالاد المحاكمة وذل  لأن     يتته

  15/12م  قانون    82وقد نإل المادر   )3 .(الحجب القانوني للعلنية أن ي اإ نشر ما تم اتتاذه في غير ع نية
 ."على ما يلي: "تتم المرافعاد أما  قسم الأحداج في جلسة سرية 1المتعلق يحمالة الطح  ف 

الا أن ههه القاعدر ليسل مطلقة فهي مقيدر م  حي  الأ تا  الهي لمانهم حضور الجلسة وهم: الممة   
الشرعيز الأقارب الى غالة الدرجة الةانيةز والشهود والضحالاز والقضارز أعضال النقاية الوانية للمحامي ز ممةلي  

 ( 4) لة المعنيي  يالقضيةالجمعياد والهيئاد المهتمة يش ون الأاحال ومندو ي حمالة الطحو 

 

 

 ثانياً: حظر نشر ما يدور بجلسة محاكمة الحدث

 

،‌مجلة‌12/15دراسة في ظل أحكام القانون رقم   -الحماية القضائية للحدث الجانح في التشريع الجزائري نور‌الدين‌مزهود،‌.‌1

‌.726،‌ص‌2021،‌نوفمبر‌01،‌عدد‌09الباحث‌للدراسات‌الأكاديمية،‌جامعة‌المسيلة،‌مجلد‌
‌.396سمير‌زراولية،‌خصوصية‌إجراءات‌مقاضاة‌الأحداث‌الجانحين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌.‌2
‌.396المرجع‌نفسه،‌ص‌.‌3
 16مرجع‌سابق،ص.‌،‌12/15رقم‌من‌قانون‌‌2فقرة‌‌82انظر‌المادة‌.‌4
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تط يقاً لم دأ سرية محاكمة الأحداجز أضاف المشري الجزائري ضمانة أ رى للحدجز وهي منم  تى وسائ      
السرية راملة الا   اذ لا لما  أن تتحقق  عد    تط يق ارع   م  نشر ما يدور في جلساد محاكم الأحداجز 

 (1) الع نية للجمهور م  جهة ولوسائ  ارع   م  ناحية أ رى 

 : ثالثاً: إعفاء الحدث من حضور جلسة المحاكمة
و حضور  لم     الشرعي  ممةل   عن   وينوب  ذل ز  مإلحت   اقتضل  اذا  الجلسة  حضور  م   الطح   اعحال  ا  

المحامي ويعت ر الحام حضورياًز وم رر ذل  هنا هو أن حالة الطح  النحسية قد تسون متدهورر وحضوره للمحاكمة 
المتعلقة يالتإو  أو الشهود    ائميزيد سولاً أو تسون الجريمة المنسو ة للحدج متلة يالآداب العامة أو سرد الوق

 (2) .ج ي ار تأايراً سل ياً على نحسية الحد
يقولها: "لما  قسم الأحداجز اعحال الطح    15/12م  قانون  4ز ف 3ف  82وهها ما نإل علي  المادر 

المحامي   يحضور  الشرعي  ممةل   ينوب عن   الحالةز  ههه  ذل ز وفي  اقتضل مإلحت   اذا  الجلسة  م  حضور 
 .ويعت ر الحام حضورياً 

فم    ل نص  ".لما  الرئيص أن لأمر في ر  وقل يانسحاب الطح  في ر  المرافعاد أو في جزل منها
ههه المادر ن حظ أن المشري الجزائري غح  ع  ذرر الحالاد التي لما  م    لها اعحال الحدج م  حضور 

 جلسة المحاكمة. 
 رابعاً: وجوب الاستعانة بمحامي 

حق الدفاي هو أهم الضماناد المقدمة للحدج أانال مرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمةز لهل  لعد م  ارجرالاد     
 (.3) المتميزر م  محاكمة الطح  الجانحز الهي أقرت  التشريعاد وهو حق معترف ي  دستورياً 

 :م  الدستور على ما يلي 175وقد نإل المادر 
 الحق في الدفاي معترف ي   -
اذا اعت ر الاستعانة    - الطح   المتعلق يحمالة  القانون  أقره  الجزائيةز وقد  القضالا  الدفاي مضمون في  الحق في 

يمحامي وجو ي في جميم مراح  المتايعة والتحقيق والمحاكمة وفي حالة ما اذا لم لقم الطح  أو ممةل  الشرعي  
 ( 4).أو لعهد  هل  الى نقيب المحامي  تعيي  محامي لعي  ل  قاضي الأحداج محامياً م  تلقال نحس   

 
 خامساً: تكليف الحدث ووليه بحضور الجلسة

 

‌.728نور‌الدين‌مزهود،‌مرجع‌سابق،‌ص‌.‌1
،‌‌01،‌عدد‌12،‌جامعة‌تيسمسيلت،‌مجلد‌طبيعة الإجراءات القضائية في متابعة الحدث الجانح، مجلة المعيارتوفيق‌مالكي،‌.‌2

‌.‌235ص.،‌2021ماي‌
،‌مجلة‌الواحات‌للبحوث‌‌النهائيالضمانات القانونية للطفل الجانح أثناء مرحلة التحقيق بن‌شهرة،‌‌‌شولعلي‌محي‌الدين،‌.‌3

‌.‌339،‌ص.2022ديسمبر‌،‌02،‌عدد‌12والدراسات،‌جامعة‌غرداية،‌مجلد‌
‌.82عدد‌‌،‌2020ديسمبر‌‌30الموافق‌ل‌‌،1442جمادى‌الأول‌‌15المؤرخ‌في‌،‌2020دستور‌.‌4
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أن لاون ولي ز أو واي ز أو رافل ز أو المقد ز  اما  ألز  المشري الجزائري الحدج المتهم وولي  الشرعيز والهي     
أو حاضن  وذل  يالحضور الى جلسة المحاكمةز ياعت اره مس ولًا مدنياً ع  الحدج المتهمز وأن لحضر ر  منهما 
الجلسةز ورها جميم مراح  الدعوى الجزائية سوال ران ذل  أما  قسم الأحداج يالمحامة ردرجة أولىز أو على  

ي المجلص  الأحداج مستوى  مواى   )1(غرفة  يموجب رسالة  لاون  والمحامي  الشرعي  والممة   الحدج  واستدعال 
 .عليها

( ألا  على الأق  م  الحإ  في القضيةز حسب نص المادر م  القانون  08مم العلم يالواول ق   امانية )
المتعلق يحمالة الطح ز ولا    أن الحضور يهدف الى سماي الحدج وسماي ر  م  يرى القاضي أن    15/12

وتجدر ار ارر أن  ي دأ قاضي الأحداج يسماي المتهم الحدج ام الضحالا والشهودز اذ   )2 .(سماع  لحقق فائدر
لجو  في هها اراار سماي الحاعلي  الأاليي  في الجريمة أو الشررال ال الغي  على س ي  الاستدلالز حي  تسون  

 .في آ ر رلمة المرافعة لدفاي الضحية ان وجد ام للنيايةز ودفاي المتهم الحدج وتسون للحدج الحق

 المطلب الثاني: الإجراءات المتخذة في حق الحدث الجانح 
تتميز السياسة الجنائية الحديةة في مجال عدالة الأحداج يطايم  ا ز لقو  على مراعار س  الحدج الجانح      

م   أكةر  وارا إ  التوجي   الى  لحتاج  التسوي   في اور  ياعت اره  تإاً  والاجتماعيةز  النحسية  و إوايت  
على التوفيق    رالاد المقررر في حق ز ويقو العقابز وعلى هها الأساس ت نى المشري نلاماً قانونياً متسامً  للإج

العا  م  جهة أ رىز ويتجسد هها النلا  م    ل   الحضلى م  جهةز ومتطل اد حمالة النلا    ي  مإلحت  
 اعتماد تدا ير رتيار أولز الى جانب اقرار عقو اد متححة تط ق في حالاد محددر 

 الفرع الأول: التدابير المقررة للأحداث الجانحين
لم تقتإر أوج  الحمالة ارجرائية التااة التي أقرها المشري لإالح الطح  الجانح في مرحلة المحاكمة على      

الهي سيحام ي  على   ألضاً ا يعة الجزال  للمحاكمة فقطز    ا تملل  تل  القواعد ارجرائية المتعلقة يالشالياد 
  )3 .(لتي ارتس هاالطح  والهي لتتل  يا ت ف سن ز و ا ت ف ا يعة الجريمة ا

يالرجوي الى المشري الجزائري نجده قد عدد التدا ير التي لما  اتتاذها في حق الحدج يعد ا ود ادانت ز والتي  
 .تتتل  يا ت ف الجريمة

 

 أولًا: التدابير المقررة في المخالفات 

 

المتعلق بحماية  15/12الضمانات المقررة للأحداث الجانحين أثناء سير جلسة المحاكمة في ظل القانون رقم فاطمة‌واضح،‌‌.1

‌.37،‌ص.‌2020،‌ديسمبر‌01،‌عدد‌10،‌دفاتر‌حقوق‌الطفل،‌جامعة‌مستغانم،‌مجلد‌الطفل
‌.728نور‌الدين‌مزهود،‌مرجع‌سابق،‌ص:‌.2
‌.454جعود،‌مرجع‌سابق،‌ص‌اسعاد‌.‌3
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الى أق    10لا توقم على القاار الهي يتراوإ سن  م  " :م  ق. إ. ط على ما يلي 94حي  نإل المادر     
  مم ذل  فإن  في مواد المتالحاد لا لاون محل  الا التو يخ."سنة الا تدا ير الحمالة أو التههيب 13م  

في مواد المتالحاد لقضي على القاار الهي ي لغ  " :م  نحص القانون على ما يلي   81كما نإل المادر  
وحسب هاتي  المادتي  فإن التدا ير المتتهر وحق الحدج تتمة    ."اما يالتو يخ وإما يعقو ة الغرامة  18الى    13سن   

 :فيما يلي
هو توجي  اللو  الى الحدج ع  فع  ارتس   في نطاق ار ادي وإا حيز  :(  04خ ) انظر الملحق رقم :التوبي.  1

و نالً على ذل ز فإن هها التد ير لحتوي على توجي  الحدج وتحهيره مما ينطوي علي  عمل  م   طورر لما  أن  
و التالي فقد أكد المشري الجزائري أن  في حالة ارتساب الحدج   )1.(ت دي ي  الى الانزلاق في هور الحساد والجريمة

 .لمتالحة ف  لاون الا محً  للتو يخ
م  قانون حمالة الطح ز لما  للقاضي أن لأمر    85لأحاا  المادر    ا قاً  :المراقبةالوضع تحت نظام الحرية  .2

 وضم الحدج الجانح الهي ا تل ادانت  تحل نلا  الحرية المرق ةز اما يإحة م قتة تحل الا ت ارز وإما يإحة  
  )2.(ي لغ سناً لا لجو  أن يتعدى تسعة عشر سنةأن نهائية حتى الى

ويقإد  نلا  الحرية المراق ة: وضم الحدج في  يئت  الط يعية تحل التوجي  وار رافز مم مراعار الواج اد  
 .  )3(التي لحددها الحام القاضي يالحرية المراق ة أو الوضم تحل الا ت ار

على ما يلي: "غير أن  لما  أن يُتته في حق   02م  قانون حمالة الطح ز ف:    87وقد نإل المادر  
( سنة سوى التو يخز وإن اقتضل  13( سنواد الى أق  م  ا ج عشرر )10الطح  الهي يتراوإ عمره م  عشر )

القانون  هها  المراق ة وفقاً لأحاا   الحرية  نلا   ذل  وضع  تحل  المشري  "مإلحت   فإن  المادر  ههه  وم    ل 
للحرية   ا ضاعها  اماانية  مم  فقط  يالتو يخ  المالية واكتحى  العقو اد  است عد  قد  المهرورر  للحئة  يالنس ة  الجزائري 

يتم تنحيه الحرية المراق ة للطح   دائرر ا تإا  المحامة التي أقرد  هاز أو   .المراق ة اذا اقتضل مإلحتها ذل 
ويتم ا تيارهم م   ي  الأ تا  الهي   )4(  مندو ي  دائمي  ومندو ي  متطوعي   يمحامة موا  الطح ز م  ق 

 .( سنة على الأق  وجديري  يالةقة وأه  للقيا  يإر اد الأاحال21وعشرون ) احدىسنهم 
 (. 5) ( أ هر03ويقدمون تقريراً تحإيلياً ع  مهامهم ر  ا اة ) 

 

،‌07المتعلق‌بحماية‌الطفل،‌مجلة‌أبحاث‌قانونية،‌عدد‌‌15/12خصوصية‌محاكمة‌الأحداث‌في‌ظل‌القانون‌رقم‌،‌حايدسعاد‌.1

‌.145ص.،‌2018جوان‌
‌.176،‌ص‌المرجع‌نفسه،‌حايدسعاد‌.2
ماجيستر‌تخصص‌حقوق‌الانسان،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌‌رسالةالعقوبات‌وتدابير‌الأمن‌المطبقة‌على‌القصر،‌بشير‌سعداوي،‌.‌3

 .‌165ص.،‌‌2011-2010السياسية،‌جامعة‌وهران،‌
 .16،‌ص.،‌مرجع‌سابق‌12/15رقم‌،‌من‌قانون1ف‌‌101المادة‌.‌4
‌16ص..،‌المرجع‌نفسه102المادة‌.‌5
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 ثانياً: التدابير المتخذة في مواد الجنايات والجنح
سنة تد يراً أو أكةر م  تدا ير   18و    13على قاضي الأحداج أن يتته في حق الطح  الهي يتراوإ عمره  ي       

 :وتتمة  تدا ير الحمالة والتههيب فيما يلي(ز1) الحمالة والتههيب

 (: 05ي أو لشخص أو عائلة جديرين بالثقة ) انظر الملحق رقم :تسليم الطفل لممثله الشرع.1

لقإد يالتسليم ا ضاي الحدج لرقاية وإ راف  تص لدل  مي  ا يعيز أو مإلحت  فعلية أو اتجاه معنوي         
  )2 .(نحو تههيب الحدج

م  قانون حمالة الطح ز رما حدد الأ تا     85وقد نص المشري الجزائري على هها التد ير في المادر  
أما يالنس ة للتسليم   .المعنيي  يالتسليم على س ي  الحإر وهم: الممة  الشرعيز  تص أو عائلة جديري  يالةقة

أو الواالة على  ز  الى  تص أو عائلة جديرر يالةقة فتسون في حالة عد  ا حية الوالدي ز أو م  ل  الولالة 
 . الحدجز فيتم تسليم  لشتص م تم  يتعهد  تر يت  وحس  سيرت ز أو الى عائلة مواوقة

  اذا:وضع الطفل في مؤسسات معتمدة أو مدارس داخلية أو في مراكز متخصصة في حماية الأطفال الجانحين.  2
رأى قسم الأحداج أن الحدج الجانح يحاجة الى رعالة  ااةز لأمر  وضع  في الم سساد والمراكز التي نإل  

 :م  قانون حمالة الطح  السالحة الهررز وتتمة  ههه الم سساد في 85عليها المادر 
 .م سسة معتمدر مالحة يمساعدر الطحولة •
 .مدرسة دا لية االحة ريوال الأاحال في س  الدراسة •
 .مررز متتإص في حمالة الأاحال الجانحي  •

   الفرع الثاني: العقوبات المقررة للحدث الجانح 
لعد تحديد العقو اد المقررر للحدج الجانح م  المسائ  التي أولى لها المشري الجزائري عنالة  ااة في        

 .ز حي  لم لعتمد على نحص النهج المط ق على ال الغي 15/12القانون 
الحدج   للحرية ضد  اادار عقو اد سال ة  الى  اللجول  الى  الأحداج  قاضي  اذا اضطر  فإن   لهل   وت عاً 
الجانحز فإنها تسون متححةز مم الأ ه يعي  الاعت ار س  الحدج الهي قسم  الى: الحدج الهي يتراوإ سن  م   

 

الإجراءات والتدابير المؤقتة المتخذة من قبل قاضي الأحداث لحماية الأطفال على ضوء أحكام  ،‌وآخرونسماح‌بن‌قران‌.‌1

،‌جوان‌02العدد‌،‌03مجلد‌،‌المسيلةجامعة‌‌-‌،‌مجلة‌الدراسات‌والبحوث‌القانونية،‌كلية‌الحقوق‌الجزائري 15/ 12القانون رقم 

‌.368،‌ص:‌2018
 175-176،‌مرجع‌سابق،‌ص‌حايدسعاد‌.2
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وسنتناول في هها الحري  ز  )1(سنة 18سنة و    13سنةز والحدج ال الغ م  العمر  ي     13سنواد الى أق  م     10
 :ههه العقو اد يأنواعها رما يلي

 أولًا: عقوبة الغرامة 
الغرامة المالية فتسون تحل مس ولية    تمص المدان في ذمت  الماليةز والتي تعد تمويً  للتزينة العمومية للدولةأما    

 .  )2( ولي  الشرعي ياعت اره المس ول المدني عن 

ويما   )3 (سنة اما يالتو يخ أو الغرامة   18الى    13في مواد المتالحاد لقضي على القاار الهي ي لغ س   
 . قسم الأحداج

 (:  06الملحق رقم : ) انظر  ثانياً: العقوبة السالبة للحرية
لما تحرض  م  تقييد للحريادز اذ تنال م   زالمالية  تعد العقو اد السال ة للحرية أ د  طورر م  سايقتها     

حرية المحاو  علي  في التنق  وتعزل  ع  المجتممز وع  حيات  اليومية العادلة و يئت  الاجتماعية وماان عمل ز  
 . ( 4) وذل   وضع  في م سسة عقا ية لحترر  منية معينة

م  قانون العقو اد على ما يلي: "اذا قضي يأن لتضم القاار الهي ي لغ سن  م   50وقد نإل المادر 
‌: يسنة لحام جزائيز فإن العقو ة التي تإدر علي  تسون رآت 18الى  13

اذا رانل العقو ة التي تحرض علي  هي ارعدا  أو السج  الم  د فإن  لحام علي  يعقو ة الح ص م  عشر   •
 (5) .سنواد الى عشري  سنة 

اذا رانل العقو ة هي السج  أو الح ص الم قل فإن  لحام علي  يالح ص لمدر تساوي نإ  المدر التي ران   •
والم حظ م    ل هها النص أن المشري قد است عد عقو تي ارعدا    ."يتعي  الحام علي   ها اذا ران يالغاً 

والسج  الم  د يالنس ة للأحداجز رما أن  في حالة ارتساب الحدج لجريمة عقو تها السج  أو الح ص الم قل  
 (6) .توقم علي  نإ  المدر

 

،‌مطبوعة‌مقدمة‌لطلبة‌السنة‌الثانية‌ماستر،‌تخصص‌قانون‌جنائي‌‌محاضرات في مقياس قضاء الأحداثسفيان‌ناصري،‌.‌1

‌.56،‌ص:‌2019‌‌/2020أم‌البواقي،‌سنة‌‌-وعلوم‌جنائية،‌جامعة‌العربي‌بن‌مهيدي‌
‌.‌364‌،‌365.صبن‌شهرة،‌مرجع‌سابق،‌صشول‌‌علي‌محي‌الدين،‌.‌2
‌،‌مرجع‌سابق‌،ص.‌24/06ون‌من‌قان‌51المادة:‌.‌3

‌.،‌مرجع‌سابق‌06/24رقم
‌.57.‌سفيان‌ناصري،‌مرجع‌سابق،‌ص‌4
‌.،‌مرجع‌سابق06/24القانون‌رقم‌.‌5
‌.730نور‌الدين‌مزهود،‌مرجع‌سابق،‌ص‌.‌6
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المتعلق يحمالة الطح ز لما  للجهة القضائية يإحة استةنائية   15/12م  القانون  86وحسب نص المادر 
م    85سنة أن تست دل التدا ير المنإو  عليها في المادر    18سنة الى    13يالنس ة للطح  ال الغ م  العمر م   

 .م  ق. ي 50هها القانون يعقو ة الغرامة أو الح ص حسب الشروط المنإو  عليها في المادر 

 ثالثاً: عقوبة العمل للنفع العام
 . (1) عقو ة مقيدر لحرية المحاو  علي ز وتسون يموافقت ز م  أج  انجا  عم   دون أجر ونحم عا  للجماعة  وهي    

المتعلق يحمالة الطح  لأن  اكتحى يما جال    15/12والمشري لم يتطرق الى عقو ة العم  للنحم العا  ضم  قانون  
على ما يلي: "لجب أن لا تق  مدر العم    01مارر    05ضم  نإو  مواد قانون العقو اد حي  نإل المادر 

ساعةز وهي نإ  المدر المقررر    300ساعة وأن لا تزيد ع     20للنحم العا  المنطوق  ها في حق القاار ع   
 :ولعقو ة العم  للنحم العا   روط حددتها المادر السالحة الهرر على س ي  الحإر وهي ."لل الغي 

 .أن لا لاون المتهم قد س ق الحام علي  يعقو ة العم  للنحم العا  وأ   يالالتزاماد المترت ة عليها •

 .سنة‌على‌الأقل‌وقت‌ارتكاب‌الجريمة‌16إذا‌كان‌المتهم‌يبلغ‌من‌العمر‌ •
05‌ًإذا‌كانت‌العقوبة‌المقررة‌قانوناً‌للجريمة‌المرتكبة‌لا‌تتجاوز‌خمس‌)‌ •  .(‌سنوات‌حبسا
• ‌ً  .إذا‌كانت‌العقوبة‌المنطوق‌بها‌لا‌تتجاوز‌سنة‌حبسا
‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

 

 
 

،‌‌01،‌عدد‌08،‌مجلة‌الأستاذ‌الباحث،‌جامعة‌البويرة،‌مجلد‌‌عقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائريفريدة‌لوني،‌.‌1

‌.‌235ص.،‌2023جوان‌
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 :الفصل خلاصة
أولى عنالة  ااة  قد  ن المشري الجزائري في ااار قانون حمالة الطح ز  يتضح لنا جليا أ   لما تم ذرره   تاماو       

حي  جع  التحقيق في مواد الجنح والجنالاد اج اريا وجوا يا  للحدج الجانح سوال في مرحلة التحقيق أو المحاكمةز  
في المتالحادز و أحاا  يحملة م  الضماناد ارجرائية التي تهدف الى حمالة الحدج ومراعار  إوايت  م   

سنةز و الزامية حضور ممةلة الشرعي ومحاميت ز مم اماانية   13  ل منم التوقيف النلر ر  اح  لق  سنة ع   
الأحداج  ا ضاع    لقاضي  رما  ول  يشتإية  ارحااة  قإد  الاجتماعية  و  والنحسية  الط ية   اتتاذللححو  

رحالة و اما اادار أمر  التدا ير المناس ة التي تتما ى مم مإلحت  الحضلي ق   أن لقرر في نهالة التحقيق اما 
 وج  للمتايعة. يأن لأ

حضورها مم كمة ررس المشري  دوره ضماناد اضافية تمةلل في سرية الجلساد وتقييد او على مستوى المح    
مإلحت  ذل ز مم    اقتضلالحدج م  الحضور متى    حالالزامية حضور الدفاي والممة  الشرعيز مم اماانية اع

و هو ما لعاس  ت ني زقا   ل ستئناف  الأمر يإدور حام    يهلينتز  دفاي  ال الجلسة يما لاح  حقوق  سير  تنليم  
لمقار ة تق  الحدج وضمان محاكمة عادلة في ااار قضال ذي اايم تر وي و   المشري  التوا ن  ي  حمالة  على 

 اا حي أكةر من  عقا ي. 
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وفي  تا  هها ال ح ز الهي تناولنا م    ل  موضوي  إواية اجرالاد مقاضار الحدج في التشريم        
الجزائريز يت ي  أن هها المجال لعد م  أ ر  ملاهر تطور السياسة الجنائية الحديةةز والتي لم تعد تقتإر على  

مالة الحدج ياعت اره فئة هشة تحتاج فسرر الردي والعقابز    اتجهل نحو ت ني مقار ة انسانية  املةز تعنى يح
حدج الجانحز رغم عد  اكتمال نضج ز لا لما  أن ال الى الرعالة والتوجي  أكةر م  حاجتها الى الزجر والردي. ف

لعام  معاملة ال الغز الأمر الهي استوجب تد   المشري رقرار نلا  قانوني  ا  يوا ن  ي  مإلحت  الحضلى  
 .لمجتممومتطل اد حمالة ا

رقم       قانون  م    ل  التوج   هها  الجزائري  المشري  جال    15/12وقد عاص  والهي  الطح   يحمالة  المتعلق 
يمنلومة متساملة م  القواعد ارجرائية والموضوعيةز تميزد يإقرار ضماناد في متتل  مراح  الدعوىز يما يهدف 

 .الى اعادر ادماج الحدج في المجتمم رحرد االح وفعال

 :وقد توصلنا إلى النتائج التالية

 .ت ني نلرر اجتماعية للحدج ياعت اره نتاج للروف متتلحة مما ي ار في سلور  ارجرامي ✓
 اعتماد س  الحدج رمعيار جوهري في تحديد المس ولية الجزائيةز مم التمييز  ي  الحئاد العمرية المتتلحة.  ✓
تحقيق م دأ التدرج في المساللة م    ل استحداج جهاد قضائية متتإإة )قاضي الأحداجز قاضي   ✓

 .التحقيق المال  يالأحداج( لضمان حس  معالجة قضالا الأحداج وفق ا يعتها
الجمم  ي  سلطتي التحقيق والحام يالنس ة لقاضي الأحداجز وهو ما لعت ر  رقاً لم دأ الحإ   ي  الوظائ    ✓

 .القضائيةز الا أن  لعت ر ضمانة لحمالة المإلحة الحضلى للطح  
اقرار ضماناد اجرائية هامة   ل مرحلتي التحري والتحقيق تسح  حمالة الحدج واون حقوق ز منها الحلر   ✓

 .سنة 13المطلق ريداي الطح  اذا ران سن  أق  م  
المحاكمة تسح  حمالة الحدج وضمان محاكمة عادلةز م   ينها اماانية اعحال     ل مرحلة  ضماناداقر   ✓

الحدج م  حضور جلسة المحاكمة اذا اقتضل مإلحت  ذل ز وهها لعت ر  رقاً لم دأ الوجادية لسن  لعت ر  
 .يالنس ة للحدج حمالة ل  م  الناحية النحسية

تحرض  الضروررز   ✓ العقو ة راستةنال  الى  اللجول  الحمالة والتههيب مم  الحدج هو  جع  الأا  في معاملة 
 تسون متححة. هات  العقو ة و 

 : التوصيات

المتعلق يحمالة الطح ز وما تم    15/12في ضول ما أسحرد عن  ههه الدراسة م  تحلي  لأحاا  القانون رقم      
ت ار في فعالية الحمالة المقررر لحئة الأحداجز ت ر  الحاجة الى اقتراإ  قد  الوقوف علي  م  يعض النقائص التي  

 :جملة م  التواياد السحيلة  تدارك الةغراد على النحو التالي
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( سنة الى أق  م  اماني عشرر 13تحقيقاً للوضوإ التشريعي لستحس  اعادر اياغة ع ارر "م  ا ج عشرر ) ✓
 .سنة هو س  الر د الجزائيز وذل  تحادلاً لأي ل ص في التحسير 18( سنة" ياعت ار س  18)
العا  على   ✓ يالتسوي   الاكتحال  الأحداج  دل  يقضالا  المالحي   القضار  لحائدر  وماة   تسوي  متتإص  ارسال 

 .مستوى المدرسة العليا للقضال
لقترإ ا تراط قدر معي  م  الأقدمية والت رر المهنية لم  يتولى مها  قاضي الأحداجز  ااة أن الواقم العملي   ✓

 .لاش  اسناد هها المنإب في رةير م  الأحيان الى قضار حديةي التعيي 
 .استحداج نياية عامة متتإإة في قضالا الأحداج مم ا ضاي أعضائها لتسوي  متتإص ومستمر ✓
  توسيم ا تإا  قسم الأحداج ليشم  جميم الجرائم المرتس ة م  ق   الأحداجز تعزيزاً لوحدر الجهة القضائية ✓

 محامة مقر المجلص.و المتتإة  ااة في ظ  غياب فائدر عملية التمييز  ي  قسم الأحداج 
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 الصفحة العنوان  رقم الملحق
 55 محضر تحقيق أولي  01الملحق رقم 
ا طار محامي المتهم يأمر ألا وج  لمتايعة  02الملحق رقم 

 المتهم )الحدج( 
58 

 59 ا طار محامي المتهم يإحالة المتهم )الحدج( 03الملحق رقم 
يتضم  حام اادر ع  قسم المتالحاد فري  04الملحق رقم 

 الاحداج 
60 

 63 يتضم  حام اادر ع  قسم الجنح فري الأحداج 05الملحق رقم 
 68 يتضم  حام ع  جنالة فري الاحداج 06الملحق رقم 
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 محضر تحقيق أولي :01الملحق رقم 
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 إخطار محامي المتهم بأمر ألا وجه لمتابعة المتهم )الحدث( :02الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   : 03الملحق رقم 
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 إخطار محامي المتهم بإحالة المتهم )الحدث( : 03الملحق رقم 
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 يتضمن حكم صادر عن قسم المخالفات فرع الاحداث  : 04الملحق رقم 
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 يتضمن حكم صادر عن قسم الجنح فرع الأحداث   :05الملحق رقم 
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 يتضمن حكم عن جناية فرع الاحداث :06الملحق رقم 
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 قائمة المصادر والمراجع



 قائمة المصادر والمراجع

 
 

 أولًا: المصادر
 القرآن الكريم  ❖
 القرآن السريمز سورر النور.  .1
 القرآن السريمز سورر غافر. .2
 السنة النبوية  ❖
الترمهيز أ و عيسى محمد    عيسىز السن  للترمهي )كتاب ال ر والإلةز ياب رفم القلم ع   .1

 ز حدي  حس  احيح(. 1342الإ يز حدي  رقم 
 النصوص القانونية ❖
الجمهورية الجزائرية الدلمقرااية الشع يةز الدستور الجزائريز الجزائرز الجريدر الرسميةز   .1

2020. 
 24/06الجمهورية الجزائرية الدلمقرااية الشع يةز قانون العقو اد الجزائري )القانون رقم  .2

 . 2006(ز الجزائرز الجريدر الرسميةز 2006دلسم ر  20الم رخ في 
الجمهورية الجزائرية الدلمقرااية الشع يةز قانون ارجرالاد الجزائية الجزائريز الجزائرز الجريدر  .3

 الرسمية. 
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